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 )تابع( الأعمالتنظيم 

ــائـل الرئيس - 1 : قـال إن المكتـب ملت م الت امـا تـامـا بحـل أل مســــــــــــ
عالقة تواجه اللجنة بما يضــــــمن تمكنها من إكمال برناما عملها بنجا . 
وأضــــــــــــــاى قـائلا إنـه أجرت والمكتـب مشــــــــــــــاورات لهـذ  الغـايـة مع الـدول 
الأعضــــــــــــــاء وممثلي الأمـانـة العـامـة ورئيس الجمجيـة العـامـة ورئيس لجنة 

وغيرهم. كما أخذ علما بالآراء التي أعربت   العلاقات مع البلد المضـــــي 
عنها المجموعات الإقليمية وأعضـاء المكتب وفرادت الوفود بشـ ن أفضـل 

 السبل للمضي في أعمال اللجنة. 

وأردى قائلا إنه في ضوء الحاجة إلى أن تستخدم اللجنة على  - 2
أفضـــــل وجه ممكن الموارد المخصـــــصـــــة لها، ز ســـــيما في ضـــــوء أ مة 

لنقــدل الراهنــة التي تواجههــا الأمم المتحــدة، فــننــه ي هم أن هنــاك  التــدفق ا
من  121توافقـا على أن تمضــــــــــــــي اللجنـة في برنـاما عملهـا حتى البنـد 

جــدول الأعمــال، على أن تعود عنــدئــذ إلى النظر في تنظيم الأعمــال، 
ولكن على أســاا ال هم الواضــل والراســا ب ن اللجنة ســتمضــي بعد  ل  

 الج ء المتبقي من برناما عملها.  في النظر في كامل 

وأعقـب  لـ  بقولـه إنـه يعتبر أن اللجنـة تود أن تبـاهــــــــــــــر عملهـا  - 3
 على هذا النحو. 

 تقرر  ل . - 4
)ازتحاد الروسـي(: قالت إنه ينبغي الثناء   السيدة  ااولللسسييا ا - 5

ــاعـدتهمـا اللجنـة على ازت ـا  بـالتوافق على  على الرئيس والمكتـب لمســــــــــــ
نها يمكّنهـا من المضــــــــــــــي في عملهـا. غير أن هـذا ازت ـا  ز يعني أن 
المشاكل التي يواجهها عدد من الوفود، التي مُنعت من المشاركة الكاملة 

ت. وقــالــت إن وفــدهــا، على  في الــدورة الحــاليــة للجمجيــة العــامــة، قــد حُلــّ
ت هـــــــيرة لممثليه. ولذل  فمن  18ســـــــبيل المثال، ز ي ال ينتظر إصـــــــدار  

الأهمية بمكان أن يواصـــــل الرئيس ورئيس الجمجية العامة والأمين العام 
جهودهم لمعـالجـة تلـ  المشــــــــــــــاكـل وإيجـاد حلول لهـا بحلول الوقـت الـذل 

م الأعمـال. وينبغي إجراء منـاقشــــــــــــــات تعـاود ييـه اللجنـة نظرهـا في تنظي 
غير رســـــــمية في لجنة العلاقات مع البلد المضـــــــي  ب ية حل القضـــــــايا 

 المحددة التي تواجه الوفود المتضررة. 
 

من جييييةلأل الأعمييييالة مسيييييييييفلألييييية الييييةلأل عن الأ عييييال  75البنيييية 
 (A/74/156و  A/74/83) المشرلأعة دلأليا غدر

)فنلندا(: تكلمت باســم بلدان الشــمال الأوروبي   السيدة  يدريدنن - 6
ــلندا والدانمرك والســـــويد وفنلندا والنرويا(، فقالت إن التعليقات التي  )أيســـ

ــام  ــا الوفود في عـــ ــة  2001أدلـــــت بهـــ ــاء النظر في المواد المتعلقـــ أثنـــ
لية الدول عن الأفعال غير المشــــــروعة دوليا  التي اعتمدتها لجنة بمســــــؤو 

ــكل  القانون الدولي ت يد ب ن معظم الحكومات ترت أن المواد منظمة بشــــــــ
ــ    ــاد تلـ ــت اعتمـ ــالقبول. وبحلول وقـ ــا يحظى بـ ــامهـ ــد وأن معظم أحكـ جيـ
المواد، كانت قد أصــــــــبحت معروفة على ن ا  واســــــــع واســــــــتشــــــــهد بها 

والحكومات والمؤســـــــــســـــــــات القانونية، وز ســـــــــيما المحامون والإعلاميون 
محكمة العدل الدولية. وكما يتضـــــــــل من الســـــــــوابق القضـــــــــائية، اعترفت 
مجموعة متنوعة من الهيئات القضـــــــــائية على ن ا  واســـــــــع بهذ  المواد 

 بوص ها إعادة صياغة  ات حجية للقانون المتعلق بمسؤولية الدول.

على المســـــــــؤولية الدولية ورأت أن المواد تعكس توافقا واســـــــــعا  - 7
للدول، رغم إمكان وجود آراء مختل ة بشــــــــــــ ن ت اصــــــــــــيل محددة في هذا 
الصـدد. ومع أن ات اقية متعددة الأرراى هي عموما صـ  مثالي لإرهـاد 
الـدول في مـا تتخـذ  من إجراءات وفي إيجـاد اليقين القـانوني، فـنن إعـادة 

خ ر. وتوفر المواد فتل باب مناقشـــــــــة المواد قد يعر  توا نها الدقيق لل
ــمنه. لذا ز ت ال بلدان  ــلة ت وير القانون ضــــــ ــا إرارا يمكن مواصــــــ أيضــــــ
الشـمال الأوروبي تعتقد أنه من غير المسـتصـوب الشـرو  في م اوضـات 
ت ضــي إلى ات اقية تســتند إلى هذ  المواد، وأنه ز ينبغي اتخا  أل إجراء 

 آخر على أساا هذ  المواد.

)أســـــتراليا(: تكلم أيضـــــا باســـــم كندا  كيميس -السيييدة سييييل    - 8
ونيو يلنـدا، فقـال إن المواد المتعلقـة بمســــــــــــــؤوليـة الـدول عن الأفعـال غير 
المشـروعة دوليا تعكس توافقا واسـع الن ا  على معظم المسـائل المتعلقة 
بمســــــــــؤولية الدول، وهي أكثر قابلية للت بيق في هــــــــــكلها الحالي لتوجيه 

ت، التي تســــتخدمها باســــتمرار كمبادة توجيهية الهيئات الدولية والحكوما
لقراراتها وتعتبرها انعكاســـــا للقانون العرفي. وقد يؤدل فتل باب الت او  
الدبلوماســـي بشـــ ن هذ  المواد إلى إحياء الخلافات بين الدول الأعضـــاء 
والتخفي  من ت ثير هذ  المواد وتقويضــــها. ولذل  ز ســــبب موجبا يدعو 

 هن.  إلى تغيير الوضع الرا 

ومضــــت تقول إنه رغم أن الوفود الثلاثة ســــتشــــارك في ال ريق  - 9
ــع ات اقية أو اتخا  أل إجراء  ــ لة وضـــ ــة مســـ ــيلتئم لمناقشـــ العامل الذل ســـ
منـاســــــــــــــب آخر اســــــــــــــتنـادا إلى هـذ  المواد، فـنن الوفود تعتقـد أن مخـارر 
الت ـاو  على ات ـاقيـة كبيرة جـدا. ويمكن عو   لـ  إرفـا  المواد بقرار 
يؤيدها بصـــــيغتها الراهن، ما يحاف  على ســـــلامة المواد وييســـــر الت وير 

 التدريجي للقانون على أساا محتواها، من دون تقويضها.

)ســــــــيراليون(: قال إن المواد المتعلقة بمســــــــؤولية  السييييييدة كايل - 10
ــة  ــة متوا نـ ــل تســــــــــــــويـ ــا تمثـ ــة دوليـ ــال غير المشــــــــــــــروعـ ــدول عن الأفعـ الـ
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ــ لة عقد حجية. ومع أن وفد  كان  و ات ــابقا موق ا مت نيا من مسـ اتخذ سـ
مؤتمر دبلوماســــــــي تمهيدا لوضــــــــع ات اقية، فقد زح  أن المواد تبلورت،  
مع مرور الوقت، وأصــبحت مؤثرة في الســوابق القضــائية الدولية. ولذل  
ــتند   فقد حان الوقت زتخا  خ وات عملية للنظر في اعتماد ات اقية تســـــــــــ

 المواد. إلى هذ 

إن للدول دورا رئيســــــــيا في وضــــــــع القواعد على   ومضــــــــى يقول  - 11
الصعيد الدولي، في حين تكمن وزية لجنة القانون الدولي في الشرو  في  
إجراء دراسـات وتقديم توصـيات بغر  تشـجيع الت وير التدريجي للقانون  
ــيات،   ــ ها متللية لتل  التوصـ الدولي وتدوينه. وقد اضـــ لعت الدول، بوصـ

ــاســـــــــي في تل  العمل ية. وينبغي للجمجية العامة، بعدما اتخذت  بدور أســـــــ
ــ ن التوصــــــــــــــيـة الأولى للجنـة القـانون الـدولي بـالإحـارـة علمـا   إجراء بشــــــــــــ
بالمواد، أن تتخذ إجراء بشـــــــــــــ ن التوصـــــــــــــية الأخرت للجنة ب ن تنظر في  
ــاا   ــع ات اقية على أســــــــ إمكان الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بهدى وضــــــــ

ــ لة،   المواد. وينبغي أن تتا  للدول فرص أكثر ــة هذ  المســـــ تواترا لمناقشـــــ
لأن دورة المناقشــــــــــــة الحالية التي تجرت كل ثلا  ســــــــــــنوات تعو  إجراء  
حوار فعال وإمكان التوصـل إلى توافق. وقد ترغب اللجنة السـادسـة، على  
سـبيل المثال، في تناول المسـ لة سـنويا، من أجل السـما  للدول بالتوصـل  

الم اوضــــــات ومن أجل   إلى هــــــكل من أهــــــكال ازت ا  بشــــــ ن ح مة من
   عليها. التوصل إلى حل وسط بش ن النقاط التي تختلف

ــل إلى توافق  - 12 وأردى قائلا إنه ينبغي في الدورة الحالية التوصــــــــ
كي يُ لـبب إلى الأمين العـام ت ويـد الجمجيـة العـامـة بمعلومـات عن جميع 

ــاا الخيارات الإجرائية المتعلقة بالإجراءات التي يمكن اتخا ها على  أســـ
المواد. وينبغي أيضــــــــــــــا أن يُ لـب إلى الأمين العـام أن يواصــــــــــــــل إعـداد 
المجموعـــات الم يـــدة من قرارات المحـــاكم الـــدوليـــة بـــ نواعهـــا وغيرهـــا من 
 .الهيئات، ومن المعلومات المتعلقة بممارسات الدول في ما يتصل بالمواد 

ــلوفاكيا(: قال إن تقرير الأمين العام الذل  السيييدة كل يييل  - 13 )ســ
يتضــــــــــــــمن مجموعة قرارات المحاكم الدولية ب نواعها وغيرها من الهيئات  

(A/74/83 وتقرير  الــذل يتضــــــــــــــمن التعليقــات والمعلومــات الواردة من )
ــ نA/74/156الحكومات ) ــرا  ( م يدان جدا. ومن هــــــ  ل  أن يقدم مؤهــــــ

على ازعتقاد المحتمل بنل امية الممارســــــــــــة لدول معينة في ما يتصــــــــــــل 
بـالمواد المتعلقـة بمســــــــــــــؤوليـة الـدول عن الأفعـال غير المشــــــــــــــروعـة دوليـا  
وبكيفية صــياغة المواد في أل ات اقية مقبلة. وينبغي مواصــلة إعداد هذ  

 التقارير في المستقبل.

تشـــكل عرضـــا متســـقا ومتوا نا للقانون   وأضـــاى قائلا إن المواد - 14
الـدولي العرفي، إ  يعكس معظمُهـا ممـارســــــــــــــات واســــــــــــــعـة الن ـا  للـدول 

ــائية الدولية. ومنذ اعتمادها، كان لها  ــائية للهيئات القضــ ــوابق القضــ والســ
ــات الدول، وقد ربقتها المحاكم الدولية والإقليمية  ت ثير قول على ممارســـ

نعكاســـــــــا للقانون الدولي العرفي. وقد على ن ا  واســـــــــع، التي اعتبرتها ا
أســــــــــــهمت صــــــــــــ ة هذ  المواد باعتبارها مجموعة القوانين  ات الصــــــــــــلة 
ــع. ومن  ــؤولية الدول في قبولها وت بيقها على ن ا  واســـ ــلة بمســـ المتصـــ
هــــــــــ ن إخضــــــــــا  المواد للت او  في مؤتمر حكومي دولي، أو من قبل 

ائمـة في الآراء وأن الجمجيـة العـامـة، أن يؤدل إلى إحيـاء ازختلافـات الق ـ
 يعرِّ  ص تبها ومستوت قبولها الحالي للخ ر.

وقال إن سـلوفاكيا، بناء عليه، ز تؤيد وضـع ات اقية تسـتند إلى  - 15
ــا أن تعيـد النظر في فكرة عقـد اجتمـا   هـذ  المواد. وينبغي للجنـة أيضــــــــــــ
ــ لة أل ات اقية أو أل إجراء  ــة مســ ل ريق عامل في دوراتها المقبلة لمناقشــ

ناســــب آخر على أســــاا المواد، حي  ز يبدو من المســــتصــــوب اتخا  م
مثل هذا الإجراء. ومع  ل ، ســتشــارك ســلوفاكيا في ال ريق العامل الذل 
ســـــــيلتئم خلال الدورة الحالية، وســـــــتؤيد بقوة عدم اتخا  أل إجراء بشـــــــ ن 
ــلة  ــيادة القانون ومواصــــــ ــون ســــــ المواد التي تؤكد أوجه قلقها. ويمكن صــــــ

 أفضل وجه إ ا ما استمر ت بيق المواد في هكلها الحالي. تع ي ها على

)ســـــــنغافورة(: قالت إن آراء حكومتها بشـــــــ ن   السييييدة  سشييييلي  - 16
المواد المتعلقة بمســــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــــروعة دوليا ترد  

 A/CN.4/488/Add.1و  A/CN.4/488فـــــــــــــي الـــــــــــــوثـــــــــــــائـــــــــــــق 
. وبالنظر إلى أوجه A/CN.4/488/Add.3و   A/CN.4/488/Add.2 و

القلق التي أعرب عنها عدد من الوفود، بما فيها وفدها، بشـــ ن مضـــمون 
بعض الأحكــام الواردة في المواد، وإلى أن الغر  من المواد هو تنــاوُل 
المبادة الأســــاســــية للقانون الدولي العام التي تنظم العلاقات بين الدول، 

ســــــــــــــتجرل الت ــاو  على ينبغي للجنــة أن تقرر بــالتوافق مــا إ ا كــانــت 
ات ــاقيــة تســــــــــــــتنــد إلى هــذ  المواد أو أن تترك ت بيقهــا للمحــاكم الــدوليــة 
ب نواعها. وقالت إن وفدها يت لع إلى تبادل الآراء بشـ ن هذ  المسـ لة في 

 اجتما  ال ريق العامل المقرر عقد  خلال الدورة الحالية. 

ــين(: قال إن الدول نظرت على م هـــــيالسييييدة  اي    - 17 دت )الصـــ
ــؤولية الدول عن  ــية إلى المواد المتعلقة بمســــ ــرين الماضــــ ــنوات العشــــ الســــ
الأفعال غير المشــروعة دوليا  للحصــول على إرهــادات في تناوُل مســ لة 
ــتندت محكمة العدل الدولية  ــاتها. كما اســــــــ ــؤولية الدول في ممارســــــــ مســــــــ
وبعض المحــاكم الإقليميــة إلى هــذ  المواد في أحكــامهــا. وأضـــــــــــــــاى أن 

ــتع ــين مســ دة للنظر في خيارات العمل الثلاثة التي يمكن أن تتخذها  الصــ
ــع  ــي لوضـــــ ــل بالمواد: عقد مؤتمر دبلوماســـــ الجمجية العامة في ما يتصـــــ
ات اقية دولية؛ أو اعتماد المواد في هــــــــكل قرار أو إعلان؛ أو عدم اتخا  

https://undocs.org/ar/A/74/83
https://undocs.org/ar/A/74/156
https://undocs.org/ar/A/CN.4/488
https://undocs.org/ar/A/CN.4/488/Add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/488/Add.2
https://undocs.org/ar/A/CN.4/488/Add.3
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أل إجراء. فالمواد منظمة تنظيما جيدا وغنية بمضــــــــــــــمونها وتتضــــــــــــــمن  
ن بين المصـالل الورنية والمصـالل المشـتركة للمجتمع أحكاما هـاملة تُوا ِّ 

الدولي. وفي الوقت ن ســــــــــه، تســــــــــود اختلافات في الت ســــــــــير وأوجه قلق 
رئيســية بين الدول في ما يتصــل بالأحكام المتعلقة بازنتهاكات الجســيمة 
للالت امــــات بموجــــب القواعــــد الآمرة من قواعــــد القــــانون الــــدولي العــــام، 

لتدابير التي تتخذها الدول غير الدولة المتضــــــررة. والتدابير المضــــــادة وا
لذا فمن المســــــتصــــــوب، ب ية التوصــــــل إلى توافق واســــــع على المســــــائل 
الرئيســـــية التي ز ت ال تشـــــوبها اختلافات، الت كد من أن يكون أل إجراء 

 يُتخذ في المستقبل على أساا المواد مقبوز من جميع الدول.

متحدة(: قالت إن المواد المتعلقة )المملكة ال  السيييدة  د يسيييل   - 18
بمســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة دوليا يمكن أن تســرل على 
كـل ميـادين القـانون الـدولي، من حيـ  أنهـا تضــــــــــــــع قواعـد عـامـة لإثبـات 
حــدو  انتهــاك للقــانون وعواقــب هــذا ازنتهــاك. ولهــذ  المواد تــ ثير كبير  

ورنية ب نواعها في أحكامها، والدولُ وقد استندت إليها المحاكمُ الدولية وال
 عند صياغة مواق ها القانونية.

وأكـدت أن لجنـة القـانون الـدولي بـذلـت، لـدت صــــــــــــــيـاغـة المواد،  - 19
جهودا كبيرة لتحـديـد المواقف المختل ـة للـدول والتوفيق بينهـا. بيـد أنـه رغم 
وجود توافق عــام بين الــدول على أن العــديــد من المواد تعكس القــانون  

ــاين آراء ال ـــ دولي العرفي، ز ي ال هنـــاك عـــدد كبير من المواد الـــذل تتبـ
الدول بشــــ نه، أو الذل ز توجد بشــــ نه ممارســــات موحدة كايية، أو الحد 
الأدنى من الممارســـــــــات الموحدة، للدول من أجل اتخا  مثل هذا القرار. 
ولذل  فمن الســابق لأوانه الت كيد على أن كل المواد تحظى بتوافق كاى 

ــة العمليـة لكي ب  ين الـدول أو أنهـا ترتك  بمـا ييـه الك ـايـة على الممـارســــــــــــ
يقـال إنهـا تعكس القـانون الـدولي العرفي برمتـه. وعليـه، فـنن من هــــــــــــــ ن 
الســعي إلى وضــع ات اقية تســتند إلى المواد أن يخل بالتوا ن الذل تحقَّق 
 أثنـاء صــــــــــــــيـاغـة المواد ويمكن أن يثير م يـدا من ازختلافـات في الآراء،

 مما يعر  للخ ر ازتسا  الذل ترمي المواد إلى إرسائه.

واســــــــــــــتـدركت قائلـة إن وفدها، رغم أعلى درجات ازحترام التي  - 20
يكنَّهـا لنواتا اللجنـة، زح  في بعض الأدبيـات الأكـاديميـة والأحكـام نوعـا  
من ازفتقار إلى الوضـــــو  في ما يتعلق بالحجة القانونية وبصـــــ ة بعض 

وفي بعض الأحيان، تم ازعتماد عليها كصـــــــــــياغة للقانون  هذ  النواتا. 
الدولي من دون أن يراعى بشكل كامل ما إ ا كانت تستند ما ييه الك اية 
إلى ممارســات الدول وإلى ازعتقاد بنل امية الممارســة وضــرورتها. ولذل  
فمن المهم الت كد من اسـتمرار صـياغة القانون الدولي وت وير  على نحو 

ــليم وفقا ــل إلى توافق على المواد،  ســ ــخة. ونظرا لعدم التوصــ لمبادة راســ

ــتند إلى هذ   ــ ن ات اقية تســـــ ــات بشـــــ فنن الوقت لم يحن بعد لبدء م اوضـــــ
ــتعداد وفدها للنظر، عندما يحين الوقت  المواد. بيد أنها أعربت عن اســــــــــ

 المناسب، في ما إ ا كانت هذ  ازت اقية مناسبة.

)الســودان(: قال إن مســؤولية  أحمة الصــاد  علي ســيدالسييدة   – 21
أحد المبادة الأسـاسـية للقانون الدولي النابعة من المسـاواة في هي الدول 

الســــــــــــــيـادة بين الـدول. وأضـــــــــــــــاى أن معظم أحكـام المواد المتعلقـة بهـذا 
)أ(، من  1الموضــــــــــــــو  هي تعبير عن القــانون الــدولي العرفي. فــال قرة 

لتدابير المضـــــــادة يجب ، على ســـــــبيل المثال، تنن على أن ا50المادة 
ــال القوة  ــاســــــــــــــتعمـ ــد بـ ــديـ ــا  عن التهـ ــازمتنـ ــدول بـ أز تؤثر على الت ام الـ

اســــــــــــــتعمـالهـا فعلا، وهو المبـدأ المنصــــــــــــــوص عليـه في ميثـا  الأمم  أو
المتحدة. وأهـــــــــار المتكلم إلى أن  ل  الحكم ز يعبر عن القانون الدولي 

القرارات  ات الحجية في القائم وحســــــب، بل يتســــــق أيضــــــا مع عدد من 
، التي تنن 50)ب(، من المادة  1الســــــوابق القضــــــائية الدولية. وال قرة 

على أن التدابير المضـــــــــــــادة يجب أز تؤثر على الت امات الدول بحماية 
حقو  الإنسـان الأسـاسـية، يمكن أن تحقق الم يد من الضـمانات المتعلقة 

ــية للأفراد الذين  ــاســــــ ــون في الدولة، بما باحترام ازحتياجات الأســــــ يجيشــــــ
 يشمل الرعاية الصحية والتعليم.

ييمــا يتعلق بــالإجراءات المســــــــــــــتقبليــة، فــنن أردى قــائلا إنــه و  – 22
ال ريقة الوحيدة لضـــــــــمان أن تصـــــــــبل قواعد مســـــــــؤولية الدول واضـــــــــحة 
ومعروفة لجميع أهـــــــــــــخاص القانون الدولي هي بلورة المواد في هـــــــــــــكل 

ن أن يســــــــــــــهم في اليقين القـــانوني معـــاهـــدة مل مـــة قـــانونـــا، وهو مـــا يمك
وتحسـين ت بيق القانون الدولي وتع ي  . ومضـى قائلا إن الوقت قد حان 
لعقد مؤتمر دبلوماســـــــي للت او  بشـــــــ ن  ل  الصـــــــ  واعتماد . وينبغي  
ــ اء  ــوية المنا عات في ازت اقية المقبلة، و ل  لإضـ ــا إدراج آلية لتسـ أيضـ

ــاءة اســـــتخداماليقين وإمكانية التنبؤ على ت بيق ازت  في  ها اقية ومنع إســـ
هـــــــكل ازحتجاج الم رط أو غير المبرر بالتدابير المضـــــــادة إ اء البلدان 
الأخرت. وأضاى أن هذا القول يصل بوجه خاص بالنظر إلى أن المواد 
تُ بَّق بصـــــورة فعلية على صـــــعيد الممارســـــة بوصـــــ ها من قواعد القانون  

لهيئات القضـــــــــائية الدولية. الدولي العرفي، وهي توفر إرهـــــــــادات هامة ل
وعموما، تشــــــــــكل المواد وثيقة متوا نة موضــــــــــوعة بعناية يمكن أن توفر 

 أساسا جيدا للنظر في الموضو  مستقبلا.

ورأت أنه على الرغم من الشكوك التي أبداها بعض الوفود إ اء  – 23
الحاجة إلى وضـــــــع صـــــــ  مل م قانونا، فمن المهم إبداء المرونة وت ادل  

ســــــــــــــبق على نتـائا م ـاوضــــــــــــــات ســــــــــــــتُجرت في إرـار مؤتمر  الحكم الم
ــ نه أن يســــمل بمشــــاركة جميع  دبلوماســــي. و كر أن هذا المؤتمر من هــ
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ــي للقواعد الواردة في المواد ويوفر  ــياســ الدول، مما ي يد تع ي  القبول الســ
منتدت للتوصـــــــل إلى توافق في الآراء. ولن تكون هناك ضـــــــرورة لإعادة 

د التي ســـــــــتكون بمثابة النن الأســـــــــاســـــــــي الت او  بشـــــــــ ن أحكام الموا
”المرجعي“ وســيتم قبول كثير من الأحكام كج ء من المعاهدة. وســيتعين  
ــميا من خلال إجراءات  ــاســــــي رســــ اعتماد أل تعديلات على النن الأســــ
التصـــــــــويت المتبعة. وأضـــــــــاى أن ال ريق العامل ســـــــــيمثل مح لا ممتا ا 

 لمناقشة إمكانية تنظيم تل  المناسبة.

ــيلا   وأو  – 24 ــل أنه من الممكن ازرلا  على تعليقات أكثر ت صــ ضــ
ــائـــل في بيـــانـــه  ، المتـــا  من خلال بوابـــة الخ يبشــــــــــــــــ ن هـــذ  المســــــــــــــ

PaperSmart. 

)الوزيات المتحدة(: قال إن موقف حكومة   السييييييدة سيييييييميل  – 25
بلـد  الـذل م ـاد  أن المواد المتعلقـة بمســــــــــــــؤوليـة الـدول عن الأفعـال غير 

ــروعة دوليا   ــكلها الحاليلها  عظم قيمة م ب تتس ـــالمشـ لم يتغير منذ   ،في هـ
. وأعرب عن قلق حكومتـه البـالإ إ اء احتمـال تعرا  القواعـد  2016عـام 

لإعـــادة  ،التي تحظى بقبول تـــام والموثقـــة في المواد والتعليقـــات عليهـــا
تقويض خلال الت او  بش ن ات اقية على لللتشكي  فيها أو  لأو  ةصياغ

رأت أيضـا  أنه من السـابق جدا  لأوانه الت او  على أسـاا هذ  المواد. و 
تمثل الت ور التي التي ز تحظى بالضـــــــــرورة بقبول جميع الدول و  دالموا

التدريجي للقانون الدولي. وأهـــــار إلى الحاجة إلى ممارســـــات الدول بهذا 
ــ ن للت كد مما إ ا كانت هذ  المواد  ــع يمكن أن الشـــــــــ تحظى بقبول أوســـــــــ

 أو يجرل تجاهلها. اعريي  ادولي  ان قانو لتصبل وتتبلور 

القواعـــد الجـــديـــدة من المرجل جـــدا أن تحظى وتـــابع قـــائلا  إن  – 26
التي تســــتخدمها الدول في الممارســــة العملية بقبول واســــع الن ا  مقارنة  
بات اقية يجرل الت او  عليها تحت ضغط إرار  مني مكثّف. ورأت أن 

جـانـب الـدول، لأن بعض  ازت ـاقيـة لن تحظى بقبول واســــــــــــــع الن ـا  من
المواد تتجــاو  ن ــا  القــانون الــدولي العرفي القــائم، وهو مــا يؤدل إلى 
التخبط إ اء مجال من مجازت القانون يتضــــــــــمن عناصــــــــــر من القانون  
الدولي العرفي المســـــــــــتقر وعناصـــــــــــر من الت وير التدريجي المســـــــــــتمر 

 ن تظل للقانون. وبناء عليه، أفاد ب ن الخيار الأفضـــــــــــل هو الســـــــــــما  ب 
ــتقر،  ــد الدول والمتقاضـــــين الآخرين ييما يتعلق بالقانون المســـ المواد ترهـــ

 وتساعد الدول في الت وير التدريجي للقانون.

)المكســــــــي (: قال إن مجموعات   السيييييدة أ لأسشيييييا ألأ ول ناغا – 27
ــادرة عن المحــاكم الــدوليــة بــ نواعهــا وغيرهــا من الهيئــات  القرارات الصـــــــــــــ

بالمواد المتعلقـة في ما يتصــــــــــــــل مارســــــــــــــة الدول والمعلومات المتعلقـة بم
بمســـــــــــــؤولية الدول التي أعدها الأمين العام ســـــــــــــاعدت في إ هار أهمية 

تحديد أل منها يحتاج إلى الم يد من الدراســــــــــــــة أو التحدي  في المواد و 
في ضـــــــــــوء ممارســـــــــــات الدول والقرارات الصـــــــــــادرة عن المحاكم الدولية 

ــاى  أن مجموعات القرارات والمعلومات ب نواعها في الآونة الأخيرة. وأضـ
بيّنت أن عددا  كبيرا  من المواد تجســـد قواعد القانون الدولي العرفي. غير 
أن المكســـــــــــي  تدرك جيدا  أن عملية تكوين عرى دولي كمصـــــــــــدر مرن  
للقانون، وهي عملية تت لب ممارســـــة مقبولة بصـــــ ة عامة، ت ضـــــي إلى 

الممارســـــــــة وازعتراى  عدم يقين قانوني، لأنه يصـــــــــعب تحديد مثل هذ 
بها. ولذا تحبذ المكســـــــــــي  تدوين المواد في هـــــــــــكل ات اقية، وهو ما من 
ــ نه وضـــع إرار تنظيمي ينظم مســـؤولية الدول ويك ل اليقين القانوني،   هـ

بعض وازضــــــــــــــ لا  المع بعضــــــــــــــهــا  عــاريعلى نحو يتيل للــدول الت 
بمســـؤولياتها وإيجاد حلول فعالة وســـلمية لخلافاتها. وهذا بدور  من هـــ نه 

 بلوغ أهداى ميثا  الأمم المتحدة لصالل المجتمع الدولي. أن يك ل 

وأعرب عن الأســف لأن اللجنة وصــلت إلى رريق مســدود في  – 28
مناقشـــــتها للموضـــــو : فبينما ترغب بعض الدول في الســـــعي إلى وضـــــع 

 اقية اســـــــتنادا  إلى المواد، ز تعتبر دول أخرت أن  ل  يُشـــــــكِّل أولوية. ات 
ــو   ــر الجمود، النظر في الموضـــــــــ ورأت أنه ينبغي للجنة، من أجل كســـــــــ
على أساا سنول، بما يتيل إجراء قدر من المناقشات الموضوعية أكبر 
ــنوات؛ وينبغي للدول معالجة  مما تتيحه الدورة التي تمتد على ثلا  ســـــــــــ

ئل الموضـــوعية والإجرائية التي ين ول عليها ت بيق المواد، و ل  المســـا
لخلافات ييما بينها  لمصــــدر أكبر ب ية تحديد تل  المســــائل التي تُشــــكِّل 

وإيجاد حلول ممكنة لها؛ وينبغي إجراء مناقشـــــــة بشـــــــ ن الجوانب العملية 
لعقــــد مؤتمر للت ــــاو  على ات ــــاقيــــة، بمــــا في  لــــ  المح ــــل والقواعــــد  

ية وال ريقة التي ســــتُســــتخدم بها المواد كنق ة بداية للم اوضــــات. الإجرائ 
ــيُعقد لهذا الغر  يمكن أن  ــار إلى أن عمل ال ريق العامل الذل ســــ وأهــــ

 يسهم في المضي قدما  بهذا البند.

ها وأكـد الت ام المكســــــــــــــيـ  بت وير وتـدوين القـانون الـدولي وإقرارب  – 29
ي في هذا الصـــــدد. وأهـــــار إلى بالعمل الذل قامت به لجنة القانون الدول

ــادســــــةب ن يؤدل عدم تحرك أنه ز يمكن الســــــما    تبديد  إلى   اللجنة الســــ
الوقت والموارد التي اســـــــــــتثمرتها لجنة القانون الدولي ز في إعداد المواد 

ــا المتعلقة بمســـــــؤولية الدول فحســـــــب، بل   في إعداد الصـــــــكوك في أيضـــــ
أضـــــــــــــــاى أنـه يتعين على المجـازت المرك يـة الأخرت للقـانون الـدولي. و 

ــ ن المواد المتعلقة  ــلل وإدراك أن عملها بشـ اللجنة تجاو  ما تعانيه من هـ
بنود أخرت على جدول أعمالها،  على   بمسـؤولية الدول سـتكون له عواقب

بمـا في  لـ  مشــــــــــــــاريع الصــــــــــــــكوك الجـديـدة التي اعتمـدتهـا لجنـة القـانون  
 الدولي وعرضتها عليها للنظر فيها.
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)كوبا(: قالت إن موضــــــــــــو    اليسسيييييييي  د ا غليالسييييييييدة  غلا – 30
مســـــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليا  يكتســـــي أهمية كبرت 
في الت وير التدريجي للقانون الدولي. وأهـــــــارت إلى أن كوبا تؤيد جميع 
المبادرات والمقترحات المؤدية إلى إجراء م اوضـات بشـ ن اعتماد ات اقية 

تها لجنة القانون الدولي. ورغم أن المواد على أســـــــــــاا المواد التي اعتمد
تتضــــــــــــــمن قواعــد هــامــة من قواعــد القــانون الــدولي العرفي التي تحظى 
باعتراى دولي واســع الن ا ، ز ي ال ينبغي بذل جهود ســجيا إلى وضــع 

( والمعلومات A/74/156  و  A/74/83ات اقية. ويبين تقريرا الأمين العام )
في متردد والملاحظات الواردة من الدول الأعضـــــــــاء أن عددا من الدول 

المضــي قدما بتدوين تل  القواعد، حي  تحتا تل  الدول ب ن فتل النن 
للت ـاو  قـد يعر  للخ ر توافق الآراء الحـالي بشـــــــــــــــ ن ال ـابع المل م 
للمواد ومقبوليتها، ويخل بالتوا ن الدقيق في النن. وهناك أيضـــــــا خ ر 
في أن بعض الدول قد ز يصد  عليها أو يرت أل فائدة في اعتماد تل  

ت اقية. بيد أن دوز بعينها تؤخر اعتماد ات اقية كمجرد وسـيلة لمواصـلة از
من العقاب، بســــــــبب عدم من ت التهرب من مســــــــؤوليتها والتصــــــــرى في 
الموضـــــو . ومضـــــت المتكلمة هذا وجود الت امات دولية واضـــــحة بشـــــ ن 

قائلة إن الأحكام القضـــــائية في تل  الدول  اتها كثيرا ما تكون غامضـــــة 
لأن القرارات بشــ ن هذ  المســ لة الحاســمة الأهمية تركت في  ومتناقضــة،

 أيدل قضاة لهم حرية ت سير المواد كما يشاؤون.

وأكــدت أن كوبــا تظــل تؤيــد نظر اللجنــة في الموضــــــــــــــو  كــل  – 31
ز تخل بالتوا ن الدقيق التي ســــــنتين ووضــــــع ات اقية على أســــــاا المواد 

  دولي من هـ نه أن للنن الحالي. وأهـارت المتكلمة إلى أن وضـع ص ـ
يع   فعالية المؤســـــــســـــــات القانونية المتوخاة في المواد، وإنشـــــــاء معايير  
ــاعدة على كبل ازتجا  الخ ير نحو اتخا  إجراءات  مل مة للدول، والمســ
ان راديـــة من قبـــل بعض الـــدول، في انتهـــاك للميثـــا  ومبـــادة القـــانون  

التي تقع   الدولي. ومن هـــــــ ن  ل  أيضـــــــا أن يســـــــاعد على حماية الدول
ــروعة ترتكبها دول أخرت، بما في  ل  أعمال  ــحية أفعال غير مشــــــــ ضــــــــ
العـدوان والإبـادة الجمـاعيـة. وقـالـت إن وفـد بلـدهـا يحـ  الـدول التي تنتهـ   
ــو  وأن  ــ ن هذا الموضـ القانون الدولي على التوقيع على ات اقية دولية بشـ

 .تقدم دعما أكبر للقضاة في سعيهم إلى تحقيق العدالة الدولية

)السـل ادور(: قالت إنه يتعين بلورة   ساليس للبيسي السيدة  غلي – 32
م هوم مســـــؤولية الدول بوصـــــ ه أحد مبادة القانون الدولي. وفي ســـــيا  
العولمة، تشـــــــــــمل مســـــــــــؤولية الدول مجموعة من المســـــــــــائل التي ينبغي  
تنظيمها على أســـــــاا ممارســـــــة الدول وازعتراى بها من جانب مختلف 

الأنشـــــــــــــ ة التي قد  المحاكم الدولية، مثل القبول بمســـــــــــــؤولية الدول عن

تلحق الضــــرر ب رى ثال . و كرت أن المواد المتعلقة بمســــؤولية الدول 
عن الأفعال غير المشروعة دوليا  تضم على نحو محق قواعد تستند إلى 
الت ور التدريجي للقانون الدولي، مثل القاعدة الواردة في ال صل الثال ، 

ــيم بالت ام التي تنن على أن المســـــؤولية الدولية تترتب على إ خلال جســـ
ناهـــــت بمقتضـــــى قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، والقاعدة 
القائلة ب ن جميع الدول يقع عليها الت ام بالتعاون في ســـــبيل وضـــــع حد، 
ــ لة  ــارت إلى أن هذ  المسـ ــائل المشـــروعة، لمثل  ل  الإخلال. وأهـ بالوسـ

الآمرة  القواعد”موضو    ات صلة أيضا  بعمل لجنة القانون الدولي بش ن  
. ولـذا يتعين أن توافق “(jus cogensمن القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي )

الــدول على معــايير لتحــديــد تلــ  القواعــد، و لــ  من أجــل تحــديــد م ــا يم 
ــة  ــوعـيـــــ ــل لـلـمـواد الـمـتـعـلـقـــــــة مـوضــــــــــــ ــا عـلـى نـحـو مـكـمـــــ يـمـكـن تـ ـبـيـقـهـــــ

 الدول. بمسؤولية

هــــــــــــكل صــــــــــــ  مل م قانونا  وأردفت قائلة إن اعتماد المواد في  – 33
سـيوفر أسـاسـا  أمتن لمختلف سـبل إعمال المسـؤولية الدولية للدولة. فمتى 
نت في ات اقية، ســتصــبل مصــدرا  للقانون وســيكون لها أثر أكثر تقييدا    دُوِّ
 على النظم القانونية الورنية وت ثير أقوت على ممارسات أجه ة الدولة.

الأســاســي للقانون الدولي وأكدت أن المعاهدات تظل المصــدر   – 34
ــبل   ــديق عليها، تصــــ ــل ادورل. ومتى جرت التصــــ في النظام القانوني الســــ
قانونا  من قوانين البلاد وتكون لها الأســـــــبلية على القوانين الورنية. ولذا 
فنن أل الت امات تنبع عن ات اقية توضــع مســتقبلا  بشــ ن مســؤولية الدول 

ســــــــــهولة إدماجها في الإرار عن الأفعال غير المشــــــــــروعة دوليا  يمكن ب 
 القانوني القائم في البلد.

وأهــــــــــارت إلى أنه ليس بنمكان دولة ما الدخول في علاقة مع  – 35
بقاء على تل  العلاقة الإهــــــخن آخر من أهــــــخاص القانون الدولي أو 

دون أل هــــــروط بخصــــــوص ســــــلوكه أو دون وجود أل عواقب لأفعاله. 
لعقد مؤتمر دولي لوضــــــــع ات اقية  ولذل  تؤكد الســــــــل ادور مجددا  ت ييدها

ــروعة دوليا ، وهو ما من  ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــ ــ ن مســــ بشــــ
ــمل القواعد  ــاعد في بناء إرار متوا ن للقانون الدولي يشــــــ ــ نه أن يســــــ هــــــ
الأولية القائمة على تنوعها وقواعد جديدة تنظم الآثار المترتبة على عدم 

 التقيد بتل  القواعد.

)ازتحاد الروسـي(: قالت إن مسـؤولية الدول   لييبييا السيدة  م – 36
ســــــية للقانون الدولي القليلة التي لم يجرِّ بعد ي ســ ــــت تُشــــــكِّل أحد المبادة ال

تدوينها في هكل ص  مل م قانونا . و كرت أنه على الرغم من أن المواد 
المتعلقة بمســــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــــــروعة دوليا  يمكن أن 

أســــاســــا  لمثل هذا الصــــ ، فنن الدول لم تت ق بعد على الإجراءات تكون 

https://undocs.org/ar/A/74/83
https://undocs.org/ar/A/74/156
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الواجب اتخا ها مســـــــــتقبلا  بشـــــــــ ن المواد، لأن بعض أحكام المواد تمثل 
الت ور التـدريجي للقـانون الـدولي. وأفـادت بـ ن المحـاكم الورنيـة والـدوليـة 
على الســـــــواء كثيرا  ما تشـــــــير إلى المواد على الرغم من مصـــــــيرها الذل 

أل مع بحذر   تعاريحســـــم بعد. غير أن وفد بلدها يرت أنه ينبغي اليُ  لم
 هارات.تل  الإمن 

ــلت قائلة إن بعض جوانب المواد التي تمثل الت ور  – 37 ــترســــــ واســــــ
التـدريجي للقـانون الـدولي تقتضــــــــــــــي الم يـد من النظر، مع المشــــــــــــــاركـة 
المباهــــــــرة للدول. ويســــــــرل  ل  بوجه خاص على المواد بشــــــــ ن التدابير  

ادة، والتي كثيرا  ما اســـــــتشـــــــهدت بها الدول غير المت ثرة مباهـــــــرة المضــــ ـــ
ــروعة دوليا  التي ترتكبها دولة أخرت لتبرير الموقف  بالأفعال غير المشـــــــــ

ــاد، من الت اماتها لتل  الدول القائل ب ن  ــل، كتدبير مضــ الحق في التنصــ
الدولية غير المتعلقة بشـــكل مباهـــر بازنتهاكات الم عومة. وأضـــافت أن 

ــه يمكن أن يقال عن المادة ال ــيء ن سـ ــرى الذل يتم الليام به  8شـ )التصـ
بنـاء على توجيهـات الـدولـة أو تحـت رقـابتهـا(، التي تنن على أنـه يُعتبر 
فعلا  صادرا  عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرى هخن إ ا كان 
الشـــــــــــخن يتصـــــــــــرى بناء على تعليمات تل  الدولة أو بتوجيهات منها  

تهــا. ورأت أنــه من المهم، عنــد تحــديــد مســــــــــــــتوت الرقــابــة تحــت رقــاب  أو
ــادرا  عن الدولة، أن يؤخذ في  الم لوب لكي يُعتبر التصــــــــــرى فعلا  صــــــــ

ــية   ــادر عن محكمة العدل الدولية في قضـ ــبان الحكم الصـ الأنشـــ ة الحسـ
العســكرية وهــبه العســكرية في نيكاراغوا وضــدها )نيكاراغوا ضــد الوزيات 

 .المتحدة الأمريكية(

وارت ت أنه من المســتصــوب أن تواصــل الأمانة العامة إصــدار  – 38
تجميعات لآراء الدول بشــــــــ ن مضــــــــمون المواد وهــــــــكلها مســــــــتقبلا ، وأن 
تتوقف عن إصـدار تجميعات لقرارات المحاكم، إ  قد تع ي هذ  الأخيرة 
ان بــاعــا  خــارئــا  بــ ن جميع المواد تعكس القــانون الــدولي العرفي. وعلى 

ائل المثارة، أكدت أن وفد بلدها ز ي ال يحبذ وضـــــــــــــع الرغم من المســــــــــ ـــ
ات اقية عالمية عن الموضـــــــــــــو  وعقد مؤتمر دولي لهذا الغر . ويمكن  

، على غرار ات اقية بالإ الأهميةلمثل هذ  ازت اقية أن تصـــــــــــبل صـــــــــــكا   
فيينا لقانون المعاهدات، وات اقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وات اقية فينا 

 لقنصلية.للعلاقات ا

)اليونـــــان(: قـــــال إن المواد المتعلقـــــة  السيييييييييدييية كللدلبللل  - 39
ا معلَّلا   ــ  بمســـــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليا تشـــــكل نصـــ
ــ ن هــذا  ومتوا نــا بقوة وأصــــــــــــــبحــت أكثر البيــانــات المتــاحــة حجيــة بشـــــــــــــ
ــير إليها على ن ا   الموضــــــــــو . وقد حظيت المواد باعتراى كبير وأهــــــــ

ارات محكمة العدل الدولية والمحاكم الدولية ب نواعها. وتدون  واســع في قر 

الموادا القواعدب العريية المتعلقة بمســـــــؤولية الدول، وبذل  تســـــــد ثغرة كبيرة 
في القــــانون الــــدولي القــــائم. وهي تع   م هوم المجتمع الــــدولي ككــــل، 
ــانون الـــدولي، على النحو المتوخى في  وتروج لم هوم القواعـــد الآمرة للقـ
ات ــاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهــدات، ونظــام المســــــــــــــؤوليــة عن ازنتهــاكــات  
الجســــــــيمة لهذ  القواعد؛ كما يُســــــــتغنى بها عن م هوم الضــــــــرر كشــــــــرط 

 لإسناد المسؤولية. 

وأضــــــاى قائلا إنه قد تم تســــــليط الضــــــوء على تل  العناصــــــر  - 40
الإيجابية في ممارســـــــــــــات الدول وفي أحكام القضـــــــــــــاء الدولي. ويعكس 

ــل إليه بعناية، وينبغي، من النن ــيغته الحالية، توافقا تم التوصــــــــ ، بصــــــــ
النــاحيــة المثــاليــة، أن يتخــذ هــــــــــــــكــل ات ــاقيــة دوليــة بغر  ت ويــد الــدول 
بتوجيهات تنظيمية  ات حجية. بيد أن وضـــع ات اقية ينبغي أز ينال من 
التوا ن الـدقيق للنن، الـذل يجـب أن يظـل دون أل تغييرات في أحكـامه 

التي يتضــــــــــمن بعضــــــــــها حلوز توييلية هامة ييما يتعلق  الموضــــــــــوعية،
 بالمسائل القانونية المعقدة والمثيرة للجدل في بعض الأحيان.

)مالي يا(: قال إن الم اوضــات الجارية   السييدة أحمة ساا الة ن - 41
ــؤولية  ــ ن المواد المتعلقة بمسـ ــع ات اقية بشـ في المرحلة الراهنة بهدى وضـ

ــروعة دوليا قد تخل بالتوا ن اله. للنن. الدول عن الأفعال غير ا لمشــــ
ومن غير المرجل أن تجتــذب مثــل هــذ  ازت ــاقيــة مشـــــــــــــــاركــة عــالميــة، 

يب ل الغر  المتوخى منها أسـاسـا. ومن الممكن أز تقتنع أية دولة  مما
ــات وحلول  بكــل جــانــب من جوانــب المواد، التي كــانــت نتــاج م ــاوضـــــــــــــ

)عنـاصــــــــــــــر   2أحكـام المـادة  توييليـة مكث ـة. وت تقر بعض الأحكـام، مثـل
)النتـائا القـانونيـة لل عـل  28فعـل الـدولـة غير المشــــــــــــــرو  دوليـا( والمـادة 

 )الجبر(، إلى الوضو  والدقة اللا مين.  31المشرو  دوليا( والمادة  غير

واســــــــــــــت رد قــائلا إنــه ثبــت أن المواد م يــدة بشــــــــــــــكلهــا الحــالي  - 42
ل والمحاكم الدولية ب نواعها.  المل م، باعتبارها دليلا تسـترهـد به الدو  غير

وينبغي للدول أن تواصـــــــل اكتســـــــاب خبرة أوســـــــع لدت ت بيق المواد في 
الممـارســــــــــــــة العمليـة. وفي الوقـت ن ســــــــــــــه، ينبغي تع ي  الآليـات القـائمـة 
لمحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الرامية إلى مكافحة الأفعال 

 غير المشروعة دوليا.

)هندوراا(: قالت إن مســـؤولية الدول عنصـــر   السييدة  سييدراسل - 43
ــ لة إبرام ات اقية، أو اتخا   ــاســـي من عناصـــر القانون الدولي. وإن مسـ أسـ
أل إجراء مناســب آخر على أســاا المواد المتعلقة بمســؤولية الدول عن 
الأفعال غير المشـروعة دوليا، تسـتحق النظر فيها عن قرب. ولذل  تؤيد  

ا الغر . وهي تعتقد أن هناك بال عل هندوراا إنشــــــــــاء فريق عامل لهذ
ممارسـات دول وسـوابق قضـائية تتعلق بالمواد، وأنه يمكن الت او  على 
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إبرام ات اقية ب ية وضع قواعد واضحة بش ن مسؤولية الدول عن الأفعال 
غير المشـــــــروعة دوليا، مثل التهديد باســـــــتعمال القوة أو اســـــــتعمالها، في 

 حقو  الإنسان.انتهاك لميثا  الأمم المتحدة ول

ــافت قائلة إن هندوراا ترحب باســـــتخدام المحاكم الدولية  - 44 وأضـــ
والمحلية ب نواعها للمواد كمرجع على ن ا  واســـــــــــع، وز ســـــــــــيما محكمة 
البلدان الأمريكية لحقو  الإنســـــان، الأمر الذل أســـــهم بشـــــكل فعال وهام 
في ت وير م هوم المســــــــــــــؤوليـة الـدوليـة للـدول عن الأفعـال التي يرتكبهـا 

ك لحقو  الإنســـــــــــــــان على النحو المنصــــــــــــــوص عليـه في أفراد في انتهـا
ازت اقية الأمريكية لحقو  الإنسـان، مما يسـهم في ت وير القانون الدولي 

 لحقو  الإنسان. 

ــدة التي  - 45 ــام الم يـ ــا يرحـــب بتقـــارير الأمين العـ ــدهـ ــالـــت إن وفـ وقـ
تتضــــــــــــــمن مجموعة قرارات المحاكم الدولية ب نواعها وغيرها من الهيئات  

(A/74/83 ــات الــواردة مــن الــحــكــومـــــــات ــات والــمــعــلــومـــــ ( والــتــعــلــيــقـــــ
(A/74/156 ويشــجع على مواصــلة إصــدار هذ  التقارير. وســتواصــل ،)

 هندوراا المشــاركة في المناقشــة المتعلقة بهذا الموضــو  بهدى التوصـل
إلى ات ـا  بين الـدول على عقـد مؤتمر دولي بغر  الت ـاو  على إبرام 
ات اقية تتعلق بمســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة دوليا، وتدعو 
 الدول الأعضاء الأخرت إلى العمل أيضا من أجل تحقيق هذا الهدى.

)الكاميرون(: قال إن المواد المتعلقة بمســـــــؤولية  السيييييدة ييايدة - 46
ل عن الأفعـال غير المشــــــــــــــروعـة دوليـا تتنـاول مجـاز من أصــــــــــــــعب الـدو 

مجـــازت القـــانون الـــدولي وتوفر توجيهـــات قيمـــة للحكومـــات والمحـــاكم 
ب نواعها، وتجســد بلورة مســؤولية الدول كقاعدة من قواعد القانون الدولي. 
ــير المواد، حي   غير أن الدول ز ت ال في حالة جمود ييما يتعلق بمصـــ

ل إبرام ات اقية تســــــــــــــتند إلى المواد، وتعار  دول أخرت تؤيد بعض الدو 
 لـــــ . ويمكن أن يوحي هـــــذا الجمود بـــــ ن مجتمع الـــــدول غير مهتم  
بالموضو  أو أنه يعتبر  غير  ل صلة. ويمكن أن توفر الذكرت السنوية 
الســـــابعة والخمســـــون لإنشـــــاء الأمم المتحدة فرصـــــة  ممتا ة لإرلا  بادرة 

ا لذل ، يجب أن ترك  المناقشـــة المقبلة على ريبة في هذا الصـــدد. ووفق
تحليــل نقــاط الخلاى بين مجموعتي الــدول وتنــاولهــا علنــا، وإيجــاد حلول 
 للتغلب عليها بدز من تكرار الإعراب عن مواقف مبدئية معروفة جيدا.

وأردى قـائلا إن الكـاميرون تقر بـالشــــــــــــــواغـل التي أعربـت عنهـا  - 47
م اليقين المحتملة بشـــــــــــــ ن عقد مؤتمر  بعض الدول ييما يتعلق بحالة عد

دبلوماســـــــــــــي والأثر الســـــــــــــلبي المحتمل أن تلحقه عملية الت او  بنن 
المواد بصــــــــــــــيغتهـا الحـاليـة. ومع  لـ ، فهـذ  المواد، بقـدر مـا هي ممي ة، 
ليســــــت بمن ت عن النقد، ويجو  للدول أن تت او  بشــــــ ن بعضــــــها، إن 

ديـد ن ـا  المؤتمر  رغبـت. ومع  لـ ، يمكن الحـد من هـذ  الأخ ـار بتح ـ
قصـر الت او  على المواد التي ز تن بق عليها صـ ة  -بوضـو  هـديد 

ــ نها  وبالليام  -القانون الدولي العرفي والتي ز يوجد توافق في الآراء بشــ
ب عمال تحضـيرية هـاملة وتشـاركية. ويمثل إجراء عملية ت اوضـية أفضـل 

ــد الثغ ــائل الموضــــــوعية المعلقة وســــ ــبيل لمعالجة المســــ رات المحتملة، ســــ
 ولمنل جميع الدول إحساسا بالمسؤولية عن النتيجة النهائية للعملية.

وأعــاد تــ كيــد دعم وفــد  لعقــد مؤتمر دولي بغر  صــــــــــــــيــاغــة  - 48
ــروعة دوليا.   ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــــــ ــ ن مســـــــــــ ات اقية بشـــــــــــ
ــ نها أن تخلّف آثارا أكثر دواما وفائدة مقارنة  ب ل صــــ   فازت اقية من هــ
غير مل م. بيـد أنـه ز ينبغي مواصــــــــــــــلـة العمـل على مشــــــــــــــرو  ازت ـاقيـة 

في حــال وجود تــ كيــدات كــاييــة تتعلق بــازحت ــاو بــالهيكــل والتوا ن  إز
الحاليين لمشــاريع المواد وب نه من الممكن تجنب تجديد مناقشــة أحكامها 
الموضــــــــــوعية، واحتمازت واقجية للتصــــــــــديق على هذ  ازت اقية وقبولها 

 ن ا  واسع.على 

)إســـبانيا(: قال إن اهتمام حكومته الثابت  السييدة غا ايا للبد  - 49
بعمل الجمجية العامة على المواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول عن الأفعال 
غير المشــــــــــــروعة دوليا له علاقة بالدور الهيكلي لتل  المواد في القانون  

ر  أل الت ام الــدولي العــام، حيــ  إنهــا تحــدد عواقــب قيــام أيــة دولــة بخ
ــار إليها عادة   ــت عن قاعدة من قواعد القانون الدولي العام، التي يشــ ناهــ
باســـم للالقواعد الثانوية  ، وتشـــكل العناصـــر الرئيســـية للاســـتقرار واليقين  

 في أل نظام قانوني، وليس فقط في القانون الدولي. 

ــل تــ ييــد عقــد مؤتمر دبلومــاســــــــــــــي  - 50 وقــال إن حكومتــه تواصـــــــــــــ
لوضـع ات اقية تسـتند إلى هذ  المواد. وفي حين أعربت بعض للم وضـين 

ــار العمل هذا قد يضـــــــــعف بعض  الدول الأعضـــــــــاء عن قلقها لأن مســـــــ
المواد التي تجســــــدت بال عل في قرارات المحاكم على جميع المســــــتويات 
وفي ممـارســـــــــــــــات الـدول، بـل قـد يؤدل إلى إعـادة فتل بـاب النظر فيهـا، 

ن عـدم اتخـا  أل إجراء قـد يثير هــــــــــــــواغـل ينبغي أن يؤخـذ في ازعتبـار أ
ــتقبلي لهذا المجال من مجازت القانون   ــا ييما يتعلق بالت ور المســــ أيضــــ
الـدولي. ويتمثـل أحـد هـذ  الشــــــــــــــواغـل في أن الت بيق اللامرك ل للقواعـد 
المتصــــــلة بالنتائا المترتبة على الأفعال غير المشــــــروعة دوليا بالنســــــبة  

 ر مرغوب فيها. للدول يمكن أن تكون له آثار غي 

وأضـــــاى قائلا إن أفضـــــل رريقة لتصـــــحيل حالة انعدام اليقين  - 51
ييما يتعلق بالنتائا الموضـوعية ل عل غير مشـرو  دوليا، ولمعالجة أكثر 
الآثــار المترتبــة على الت بيق اللامرك ل لهــذ  القواعــد إثــارة  للاعترا ، 

إبرام  هي الت وير التـــدريجي لآليـــات تســــــــــــــويـــة المنـــا عـــات عن رريق
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معاهدة. وإن إدراج نظام لتســـوية المنا عات في معاهدة تنظم المســـؤولية 
الـدوليـة التي تقع على عـاتق الـدول ســــــــــــــيكون لـه أثر بعيـد المـدت، حيـ  
إنـه، في الوقـت الـذل لن تتـ ثر بـه نظم المعـاهـدات الخـاصــــــــــــــة الأخرت، 
  ســــــيجعل المعاهدة قابلة للت بيق على أل خر  لقاعدة من قواعد القانون 
 الدولي. وز يمكن تحقيق ن س النتيجة من خلال المواد بشكلها الحالي.

ولذل  تؤيد إسـبانيا الت وير التدريجي لآليات تسـوية المنا عات  - 52
المتصـــــــــلة بالمســـــــــؤولية الدولية التي تقع على عاتق الدول، وتعرب عن 
اســــــــــــــتعـدادهـا لقبول اللجوء الإل امي إلى التحكيم الـدولي، أو إلى محكمـة 
ــ  عن ت ســــــــير أو ت بيق أحكام  العدل الدولية، ييما يتعلق ب ل ن ا  ينشــــــ
ــويته عن رريق الت او   ــؤولية الدولية ويتعذر تســـــــــ معاهدة تنظم المســـــــــ

ب ل وســـــــــــــيلة أخرت لتســـــــــــــوية المنا عات تقبلها أرراى الن ا  بحرية.  أو
أنــه في هــذ  الحــالــة، ولتحقيق عــدد كبير من التصــــــــــــــــديقــات على  بيــد

كورة، قـد تقبـل إســــــــــــــبـانيـا إبـداء تح ظـات عن الأحكـام التي المعـاهـدة المـذ
 تنظم اللجوء الإل امي إلى التحكيم الدولي أو إلى محكمة العدل الدولية.

وقال إن إســـبانيا، بوصـــ ها دولة عضـــوا في ازتحاد الأوروبي،   - 53
ملت مة الت اما راسخا بالديمقرارية وسيادة القانون واحترام حقو  الإنسان. 

ن إبرام معاهدة دولية تنظم مســــــؤولية الدول اســــــتنادا إلى المواد ومن هــــــ 
ــدرا أكبر من اليقين   ــدولي أن يوفر قـ ــانون الـ ــة القـ ــا لجنـ التي وضــــــــــــــعتهـ
ــيادة القانون في العلاقات  ــهاما قيما في توريد سـ ــهم إسـ القانوني، وأن يسـ
الــدوليــة. ومن أجــل تحقيق تلــ  ال وائــد دون تكبــد المخــارر التي ين ول  

ما ترت بعض الوفود بصـــــورة مشـــــروعة، تغييرُ الوضـــــع الحالي عليها، ك
ــاى إمكانيات  ــتكشـــــــ ــاء اللجنة أن يعملوا معا زســـــــ للمواد، ينبغي لأعضـــــــ
ــبة، على النحو  ــورة مناســــ ــ ن المواد بصــــ تحديد عمل الجمجية العامة بشــــ

، والنظر في جميع 71/133المنصــــــوص عليه في قرار الجمجية العامة 
الخيارات المتاحة للتمكين من تنظيم المســ لة، بالتعاون مع جميع الدول، 

 في إرار معاهدة.

)قبرص(: قال إن لجنة القانون الدولي،   السييدة كر سييلسيي لمل - 54
بـاعتمـادهـا المواد المتعلقـة بمســــــــــــــؤوليـة الـدول، قـد دونـت القـانون الـدولي 

دد كبير من القرارات التي اتخــذتهــا المحــاكم العرفي، وهو رأل يؤكــد  ع ــ
الدولية والإقليمية مؤخرا والكثير من ممارســـــــــات الدول. فمســـــــــ لة خ يرة 
مثل مســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة دوليا يجب أن تحكمها 
ــميا في معاهدة  ــحة. ولذل  ينبغي تدوين المواد رســــــــ قواعد مكتوبة واضــــــــ

مكن، بصــــــــــــرى النظر عن رابعها متعددة الأرراى في أســــــــــــر  وقت م
العرفي ورابعها المل م عالميا. وقال إن وفد  يؤمن إيمانا قويا بقوة قواعد 

القـانون الـدولي العرفي المل مـة عـالميـا وأنـه ز ينبغي أن تتـا  لأل دولـة 
 إمكانية ازنسحاب من تل  القواعد.

وييما يتعلق بموضـــــــــو  مســـــــــؤولية الدول عموما، قال إن وفد   - 55
ح  أن المنـاقشــــــــــــــات التي تجرل في اللجنـة تنحرى بصــــــــــــــورة مت ايـدة ز

لتشـــــــمل عناصـــــــر تتجاو  مســـــــاءلة الدول عن الأفعال غير المشـــــــروعة 
المرتكبة ضــــد الدول الأخرت أو المجتمع الدولي ككل. ودعا وفدُ  اللجنةب 
إلى مواصـــــــــــلة التركي  بوضـــــــــــو  على نتائا الأفعال غير المشـــــــــــروعة، 

الوســـــائل القضـــــائية وغيرها من الوســـــائل الموضـــــوعية في  ل  على  بما
لتقييم ازنتهـاكـات ومواجهتهـا، تمـاهــــــــــــــيـا مع عمـل لجنـة القـانون الـدولي 

 هذا الموضو . في

)إســـــــــــرائيل(: قالت إن المواد المتعلقة  السيييييييدة   ا س معلد  - 56
بمســـــــؤولية الدول، في هـــــــكلها الحالي غير المل م، تع   ســـــــيادة القانون  
وازســــــــــــــتقرار في العلاقـات بين الـدول، وهي أداة م يـدة للمحـاكم الـدوليـة 
ب نواعها وغيرها من الهيئات التي تســعى إلى حل القضــايا الحســاســة في 

غم من أن المواد يمكن أن تكون بمثـابـة مجـال القـانون الـدولي. وعلى الر 
دليــل للحكومــات والهيئــات الــدوليــة، إ ا مــا أخــذت ككــل، فــننهــا ز تعكس 
بالضــــــــــــرورة القانون الدولي العرفي. وقالت إن حكومتها ز ت ال تعار   
ــاا هذ  المواد،  ــياغة ات اقية على أســـــ ــات الرامية إلى صـــــ بدء الم اوضـــــ

ــات من ا لمرجل أن تخـل بـالتوا ن الـدقيق لأنهـا تعتقـد أن هـذ  الم ـاوضــــــــــــ
 الذل تحقق في صياغة المواد.

)جمهورية إيران الإســلامية(: قال إن مســؤولية   السيدة يسييمرا  - 57
ــدوليــة  الــدول هي العمود ال قرل للقــانون الــدولي. وإن اعتمــاد المحــاكم ال
بـــــــ نواعهـــــــا على المواد المتعلقـــــــة بمســــــــــــــؤوليـــــــة الـــــــدول عن الأفعـــــــال 

على ن ا  واســـــــــــع يدل على الليمة العالية لهذا  المشـــــــــــروعة دوليا غير
العمـل. ومعظم أحكـام هـذ  المواد هي تعبير عن القـانون الـدولي العرفي. 

، على ســــبيل المثال، تنن على أن التدابير  50)أ( من المادة  1فال قرة  
ــد  ــديـ ــا  عن التهـ ــازمتنـ ــدول بـ المضــــــــــــــــادة يجـــب أز تؤثر على الت ام الـ

لها، وهو مبدأ من المبادة المجســدة في ميثا  باســتعمال القوة أو اســتعما
الأمم المتحـدة. وهـذا الحكم ز يجســــــــــــــد القـانون الـدولي القـائم فحســــــــــــــب، 

يتسق أيضا مع عدد من التصريحات  ات الحجية في أحكام القضاء  بل
قناة الدولي، بما في  ل  أحكام محكمة العدل الدولية المتعلقة بقضـــــــــــــية 

ة وهــبه العســكرية في نيكاراغوا وضــدها كورفو وقضــية الأنشــ ة العســكري 
)ب( من المادة  1. وال قرة )نيكاراغوا ضـــــــــــــد الوزيات المتحدة الأمريكية(

، التي تنن على أن التدابير المضــادة يجب أز تؤثر على الت امات 50
الدول بحماية حقو  الإنســــــــــــان الأســــــــــــاســــــــــــية، يمكن أن تقدم م يدا من 
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ياجات الأســــــــــاســــــــــية للأفراد الذين الضــــــــــمانات ييما يتعلق باحترام ازحت 
 يجيشون في الدولة، بما في  ل  في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.

، على ســــبيل المثال، تعكس 48ومن ناحية أخرت، فنن المادة  - 58
الت ور التــدريجي للقــانون الــدولي. وقــد أحــاط وفــد  علمــا بموقف بعض 

خلال المناقشـات التي  البلدان التي رعنت في ال ابع العرفي لهذا الحكم
. 2016دارت حول هـذا الموضــــــــــــــو  في اللجنـة الســــــــــــــادســــــــــــــة في عـام 

أحاط علما بالرأل المسـتقل للقاضـي سـكوتنيكوى في الحكم الصـادر  كما
ــية   2012عن محكمة العدل الدولية في عام  ــلة في قضـ ــائل المتصـ المسـ

دم ، حي  زح  عبازلت ام بالمحاكمة أو التســليم )بلجيكا ضــد الســنغال(
وجود ممارســــــات للدول في هذا الصــــــدد وعدم وجود ســــــابقة أقامت فيها 
ــائية دولية أخرت ييما يتعلق  دولة دعوت أمام المحكمة أو أل هيئة قضـــــــ

لمجرد   م لقـة تجـا  كـافـة الأرراى  ل حجيـةبـانتهـاكـات م عومـة زلت ام 
ــة التعـذيـب وغير  من  كونهـا ررفـا في صــــــــــــــ  ممـاثـل زت ـاقيـة منـاهضــــــــــــ

 ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ضروب المعامل

واســــــــــــــترســـــــــــــــل قــائلا إنــه ييمــا يتعلق بــالإجراءات المتخــذة في  - 59
المســــــــــــــتقبــل، فــنن ال ريقــة الوحيــدة الك يلــة بــ ن تكون القواعــد المتعلقــة 
بمســــؤولية الدول واضــــحة ومعروفة لجميع أهــــخاص القانون الدولي هي 

معاهدة مل مة قانونا. ويمكن للات اقية من خلال بلورة المواد في هــــــــــــكل 
أن تســــــــهم في اليقين القانوني وتحســــــــين ت بيق القانون الدولي وتع ي  .  
وقد حان الوقت لعقد مؤتمر دبلوماســــــــــي للت او  بشــــــــــ ن هذا الصــــــــــ  
ــا إدراج آليـة لتســــــــــــــويـة المنـا عـات في ازت ـاقيـة  واعتمـاد . وينبغي أيضــــــــــــ

ــاءة المقبلـة، لتحقيق اليقين وقـابليـة التنب  ؤ في ت بيق ازت ـاقيـة ومنع إســــــــــــ
ــادة  ــكل احتجاج م رط أو غير مبرر للتدابير المضـــــــ ــتعمالها في هـــــــ اســـــــ

 المتخذة في حق بلدان أخرت.

)البرتغال(: قال إن النظام الخاص بمســؤولية   السييدة كلالسييي  - 60
ب القانون الدولي القائم  الدول عن الأفعال غير المشـــــــــروعة دوليا يُكســـــــــِّ

يه رابعا عمليا أكبر. فالمواد المتعلقة بمسـؤولية الدول فعالية ويضـ ي عل
ترســــــي قواعد ثانوية تحدد الشــــــروط العامة زعتبار الدولة مســــــؤولة عن 
الأفعـال غير المشــــــــــــــروعـة والنتـائا القـانونيـة المقـابلـة لهـا. ولهـذ  القواعـد  

 أهمية جوهرية في إيجاد نظام قانوني دولي قول.

اســتمرارها في إرجاء الت او  على وأضــاى قائلا إن اللجنة، ب  - 61
ات اقية تســتند إلى المواد، تع ي ان باعا بعدم ازهتمام بالمواد بل وبعدم  
أهميتها، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على ت ورها العضول. وعدم اتخا  
الدول أل إجراء في هذا ازتجا  يســـــــهم أيضـــــــا في تج ؤ ال قه القانوني، 

في تــدوين وترســــــــــــــيا القــانون المتعلق الأمر الــذل قــد يمثــل انتكــاســـــــــــــــة 

ــؤولية الدول. ويرت وفد  أن التقارير التي قدمتها الأمانة العامة في  بمســــــ
الدورة الحالية هــــــــكلت أســــــــاســــــــا هاما لمناقشــــــــات اللجنة وأســــــــهمت فيها 
مســــاهمة هامة. غير أن وفد  يرت أيضــــا أنه ينبغي للجنة أن ت لب من 

عن جميع الخيارات الإجرائية المتعلقة الأمانة العامة أن تُعدّ أيضا تقريرا 
بالإجراءات المحتمل اتخا ها استنادا إلى المواد، على النحو المنصوص 

. وقــال إن وفــد  يــ مــل في أن 71/133عليــه في قرار الجمجيــة العــامــة 
 جمود الحالي.تساعد العناصر السال ة الذكر اللجنة في كسر ال

وأردى يقول إنـه ولئن كـانـت بعض الـدول تخشــــــــــــــى أن يتـ ثر   - 62
نن المواد ســــــــــلبا ب شــــــــــل أل عملية ت او  على وضــــــــــع ات اقية على 
أسـاا المواد، مما يضـر بالعمل الذل اضـ لعت به لجنة القانون الدولي 
ــو ، فنن البرتغال ترت أنه يمكن تقليل هذ  المخارر  ــ ن هذا الموضـــــ بشـــــ

حد إ ا حُددب ن ا  واضـــــــل لمؤتمر يكون الهدى منه الت او  إلى أدنى 
على ازت اقية وإ ا أُجريت أعمال تحضـيرية هـاملة وتشـاركية. واعتبر أن 
ــت ود النظام القانوني الدولي بقواعد   ازت اقية الناتجة عن هذا المؤتمر ســـــ
واضـــــــــحة بشـــــــــ ن مســـــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــــروعة دوليا، 

فعال التي لها آثار خ يرة على الأعضــــــــــــــاء الآخرين في ســــــــــــــيما الأ وز
المجتمع الدولي، بما في  ل  التهديد باســــــــــتعمال القوة أو اســــــــــتخدامها، 
وانتهاكات حقو  الإنســـان، وازســـتغلال غير المشـــرو  للموارد ال بيجية. 
ــائل  وختم قائلا إن عملية الت او  هي أفضـــــــــــــل رريقة لمعالجة المســـــــــــ

سد الثغرات المحتملة في القانون الدولي، وضمان الموضوعية العالقة، ول
 هعور جميع الدول بملكية النتيجة النهائية.  

)وزيـات ميكروني يـا الموحـدة(: قـال إن المواد  السيييييييييدية مل    - 63
المتعلقة بمســــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــروعة دوليا  هي تدوين  

ض الم ا يم والنها  رســــمي للقانون الدولي وت وير تدريجي متبصــــر لبع
المتعلقة بمســؤولية الدولة. وأردى قائلا إن حكومته تشــير بشــكل إيجابي 
ــيا   إلى المواد ككل وبشــــكل فردل في البيانات الرســــمية والعامة وفي ســ
تســوية المنا عات الدولية والم اوضــات الحكومية الدولية بشــ ن الصــكوك 

 المل مة قانونا .  

الجمجية العامة بناء  على   وأضـــــــــــــاى قائلا إن عدم تصـــــــــــــرى - 64
توصــــــــــــية اللجنة ب ن تنظر في عقد مؤتمر دولي لدراســــــــــــة المواد بهدى 
اعتماد ات اقية بشــ ن هذا الموضــو  يدل على أن الجمجية لم تمنل المواد 
ازحترام الكافي ككل، حتى مع اســـــتمرار مختلف الدول في ازســـــتشـــــهاد 

ــياقات مختل ة. ومن المهم أن  اب المجتمع الدولي بمواد بعينها في ســ ــِّّ ســ يُرب
دعائم هذ  المواد في القانون الدولي ويعكس نضـــجها، بدز من أن يترك  
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ــائية وغيرها من الهيئات  ت بيقها من قبل الدول والمحاكم والهيئات القضـــ
 بشكل انتقائي وأحيانا بشكل متناقض. 

وواصـــــــــــــــل كلامــه قــائلا إن ميكروني يــا تتقبــل فكرة أن ت لــب  - 65
عامة إلى الأمين العام أن يقدم خيارات للمضـــي قدما بمناقشـــة الجمجية ال

ــ لة، من بينها خيار عقد مؤتمر حكومي دولي. غير أن أل عملية  المســــ
من هذا القبيل ز بد أن يُعترى فيها ب ن المواد صــــــــــــيغت بعناية لتحقيق 
توا ن بين التــدوين والت وير التــدريجي، وبــ ن لهيكلهــا الربــاعي الأج اء 

ورية في ك الة هـــــــــــــرعيتها وفائدتها. ومن المهم أيضـــــــــــــا تجنب أهمية مح
إعادة الت ـاو  بشــــــــــــــ ن الأحكـام الموضــــــــــــــوعيـة للمواد، ما لم تبرر  ل  
ت ورات هامة تكون قد حدثت في ممارســات الدول منذ وضــع المواد في 

 . 2001صيغتها النهائية في عام 

للدول نشـــ ت واســـت رد بقوله إن هناك بال عل ممارســـات هامة   - 66
ييما يتعلق بالظروى الخاصـــــــة للدول الج رية الصـــــــغيرة النامية وينبغي  
أن تؤخذ في ازعتبار عند النظر في المواد في المســــــــتقبل. فالمواد مثلا  
ز تتناول إرلاقا الظروى الخاصـة للدول الج رية الصـغيرة النامية، مثل 

غير مشـــرو    ميكروني يا، التي لديها قدرة محدودة على رصـــد أل ســـلوك
يصــدر عن هــخن أو كيان أجنبي أو خاص يمارا دون إ ن ســل ات 
ــل ات تتعلق بالبيئة البحرية. وختم  ــحة، منها ســـــــ حكومية تنظيمية واضـــــــ
ــؤولية إلى هذ  الدول يجب أن يعكس قدرتها على  ــناد المســـــ قائلا إن إســـــ

 منع هذا السلوك غير القانوني.
 

 (A/74/143) لماسيةمن جةلأل الأعمالة الحما ة الةول 80البنة 

)النرويا(: تكلمت باســـــــــــــم بلدان الشـــــــــــــمال  السيييييييييدة  ودرلدن  - 67
الأوروبي )آيســلندا والدانمرك والســويد وفنلندا والنرويا(، فقالت إن المواد 

قبولة المتعلقة بالحماية الدبلوماســـــية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي م
عموما لدت بلدان الشــــــــــــــمال الأوروبي. فقد قدمت اللجنة من خلال هذ  
ــايـــة  ــال الحمـ ــام في مجـ ــانون الـــدولي العـ ــامـــا هـــامـــا في القـ المواد إســــــــــــــهـ
الدبلوماســــــــية. وينبغي للجمجية العامة أن تتبع توصــــــــية اللجنة وتضــــــــع 
ــو  القانوني   ــتع   الوضـــــــ ــاا المواد. فهذ  ازت اقية ســـــــ ات اقية على أســـــــ

 ة التنبؤ في هذا المجال الهام من مجازت القانون. وإمكاني 

وأضافت قائلة إنه يمكن رغم  ل  أن تؤدل محاوزت الت او   - 68
ــاهمة التي قدمتها  ــ ن ات اقية في المرحلة الراهنة إلى تقويض المســـــــــ بشـــــــــ
المواد بال عل في القانون الدولي العام، بالنظر إلى التباين في الآراء بين 

ييما يتعلق بالمواد، بما في  ل  حول ما إ ا كان ينبغي    الدول الأعضـاء
ــتبعد  اســــــتخدام المواد ك ســــــاا لوضــــــع ات اقية. ومع  ل ، ينبغي أز يُســــ

احتمال وضـــــــع ات اقية في وقت زحق. ولذل  ينبغي للجمجية العامة أن 
ت كَّي هـذ  المواد مرة أخرت وتوجـه نظر الحكومـات إليهـا وأن تقرر إعـادة 

لة وضـــــع ات اقية متعلقة بالحماية الدبلوماســـــية، أو اتخا  النظر في مســـــ 
أل إجراء آخر مناســب، على أســاا هذ  المواد في دورة زحقة. وينبغي 
للدول أن تواصــل اســتخدام المواد كمصــدر لولهام والتوجيه عند ممارسـة 

 حقها في الحماية الدبلوماسية.

ــلوفاكيا(: قال إن الحماية الدبل السييييدة ياج  - 69 ــية نظام )ســــ وماســــ
ينتمي للقـانون الـدولي العرفي. والمواد المتعلقـة بـالحمـايـة الـدبلومـاســــــــــــــيـة  
تعكس قواعد القانون العرفي وتحتول أيضـا على بعض العناصـر الم يدة 
التي تتعلق بالت وير التدريجي للقانون الدولي. ويمكن للمواد، في هـكلها 

ــاعد  ــيا قواعد ومرك ها الحاليين كنن غير مل م قانونا، أن تسـ على ترسـ
القانون الدولي  ات الصــــــــــلة والت ثير في ممارســــــــــة الدول. وأكثر رريقة 
ــيما الجوانب التي تمثل الت وير التدريجي   ــب المواد، وز ســــ ربيجية تُكســــ
ــع ن اقا داخل المجتمع الدولي هي أن تُتربك   للقانون الدولي، اعترافا أوســـ

ت حجيـة من خلال لعـدة عقود حتى يتـا  لهـا الوقـت اللا م لتصــــــــــــــبل  ا
اســتخدام الدول لها في ممارســاتها واســتشــهاد المحاكم والهيئات القضــائية 

 24بها، كما حد  في الحكم الذل أصـــــــــــدرته محكمة العدل الدولية في  
أحمدو ســـــاديو ديالو )جمهورية غينيا ضــــد في قضـــــية    2007أيار/مايو 

 .جمهورية الكونغو الديمقرارية(

ــاى قائلا إنه يمكن  - 70 كذل  أن يُنظبر إلى المواد على أنها وأضــــــــ
مجموعة من القواعد التي تنظم الحازت الخاصــــــة لمســــــؤولية الدول عن 
الأفعال غير المشـــــروعة دوليا التي يكون فيها الضـــــرر قد وقع على فرد 
من رعـايـا دولـة أخرت. ولـذلـ ، ينبغي للشــــــــــــــكـل القـانوني للمواد أن يكون  

متعلقة بمســـؤولية الدول عن الأفعال متمشـــيا مع الشـــكل القانوني للمواد ال
غير المشــــــــــــروعة دوليا. ولذل  فمن الســــــــــــابق لأوانه في المرحلة الراهنة 
الــدخول في م ــاوضـــــــــــــــات بشـــــــــــــــ ن إبرام ات ــاقيــة دوليــة تتعلق بــالحمــايــة 

 الدبلوماسية على أساا هذ  المواد.

)ســــــــــــــنغـافورة(: قـال إن المواد المتعلقـة بـالحمـايـة  السيييييييييدية سياي  - 71
ــق مع القانون الدولي العرفي، الدبلوماس ـــ ــات الدول وتتسـ ية تعكس ممارسـ

ــتحق الترحيب عن حالة هذا المجال  ــحة تسـ ــورة واضـ وهي بذل  توفر صـ
من مجــازت القــانون. أمــا المواد التي تمثــل الت وير التــدريجي للقــانون،  
فهي توفر أســـــــــــاســـــــــــا م يدا لم يد من المناقشـــــــــــة ييما بين الدول ونق ة 

رســـــــين في مجال القانون الدولي. وينبغي لأل إجراء مرججية م يدة للمما
يُتخذ مسـتقبلا بشـ ن هذا الموضـو  أن يتتبع الت ورات المتعلقة بموضـو  
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مســــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــــروعة دوليا الذل يتصــــــــل بهذا 
 الموضو  اتصاز وثيقا.

ــيدالسيييدة   - 72 )الســــودان(: قال إن الحماية   أحمة الصــــاد  علي ســ
اســية قد ت ورت إلى حد كبير بســبب التغيرات في القانون الدولي الدبلوم

على مدت القرن الماضي، ولكن لها مي ة أنها ت ورت على أساا ت كيد  
المســاواة بين الدول كوســيلة لتحقيق المســاواة بين الدول كوســيلة لضــمان 
ببة لرعايا دولة أخرت وجبرها. وعلى الرغم من  ازعتراى بالأضــرار المُســب

ــى لم يكن يُعترى ييه أن ا ــية قد  هرت في وقت مضــــ لحماية الدبلوماســــ
بالحقو  ال ردية على الصــــــــــــــعيد الدولي، فننها ز ت ال أداة فعالة لحماية 
حقو  الأفراد والدول على الســــــــــــواء في الســــــــــــيا  القانوني المعاصــــــــــــر. 
وتســــــــاعد المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماســــــــية بوجه خاص على تع ي   

ون على الصــــــعيد الورني لأنها تنن على وجوب اســــــتن اد ســــــيادة القان 
جميع ســـــــــــــبل ازنتصـــــــــــــاى المحلية قبل التمكن من ممارســـــــــــــة الحماية 
ــ نه  ــية من هـ ــ ن الحماية الدبلوماسـ ــع ات اقية دولية بشـ ــية. فوضـ الدبلوماسـ
ــاســــــــــــــي   أن يع   حق أل دولـــة في ازحتجـــاج، من خلال إجراء دبلومـ

ســــــلمية، بمســــــؤولية دولة أخرت وســــــيلة أخرت من وســــــائل التســــــوية ال أو
 ضرر ناجم عن فعل غير مشرو  دوليا. عن

ــية ترتبط   - 73 ــاى قائلا إن المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماســــ وأضــــ
ارتبــارــا وثيقــا بــالمواد المتعلقــة بمســــــــــــــؤوليــة الــدول. ويتمثــل الغر  من 
ــدبلومــاســــــــــــــيــة في حمــايــة حقو  الأفراد في حــالــة وقو  فعــل  الحمــايــة ال

دوليا ترتكبه دولة أخرت، وهذ  الحالة الأخيرة هي المبينة   مشـــــــــــرو  غير
في المواد المتعلقة بمســـــــــــؤولية الدول. ووفقا لذل ، فنن كلتا المجموعتين  
 من المواد متساوية في الأهمية لضمان تحسين ازمتثال للقانون الدولي.

ــا تعكس  - 74 ــال إنهـ وأردى بقولـــه إن بعض المواد ز يمكن أن يقـ
ــان  ــادتـ ــت المـ ــال، صــــــــــــــيغـ ــل المثـ ــدولي العرفي. فعلى ســــــــــــــبيـ ــانون الـ القـ

ــد دولــة من دول الجنســــــــــــــيــة(  )الجنســــــــــــــيــة 7 المتعــددة والم ــالبــة ضـــــــــــــ
ــتنادا إلى اجتهاد  8 و ــية واللاجئون( إما اســــ ــخاص عديمو الجنســــ )الأهــــ

قضـــائي لمحاكم إقليمية أو لمحاكم خاصـــة، وهو ما يصـــعب اعتبار  أمرا 
لعـام القـائم. وعلاوة على  لـ ، على الرغم من يعبر عن القـانون الـدولي ا

ــتتناول  أن لجنة القانون الدولي قد أهـــــارت في تعليقاتها إلى أن المواد ســـ
القواعـد الأوليـة، فـنن صــــــــــــــيـاغـة بعض الأحكـام توحي بغير  لـ . فعلى 
سبيل المثال، لكل دولة الحق في أن تقرر وفقا لقوانينها من هم رعاياها.  

ــيا ، فنن  ، التي تنن على أن 4الجملة الأخيرة من المادة وفي هذا السـ
اكتســــــاب الجنســــــية يجب أز يتعار  مع القانون الدولي، وكذل  المثال 

 المذكور في التعليق عليها، ز يتسمان بالوضو .

ــيكون من الممكن اعتماد المواد كصـــــــ   - 75 ــى يقول إنه ســـــ ومضـــــ
حماية حقو  الإنســان دولي مل م، هــري ة ازعتراى بالحاجة إلى تع ي  

وإلى ضـــــــــــــمان حق الدول في حماية رعاياها. ومع  ل ، فنن وفد  يميل 
إلى إدخــال تعــديلات على النن، لجعلــه أكثر فعــاليــة، لأن اعتمــاد مثــل 
ــوابق  ــات القائمة والســـــ ــ نه أن يتيل مواءمة الممارســـــ هذ  ازت اقية من هـــــ

حكمة العدل القضائية بش ن هذا الموضو ، بما في  ل  قرارات مجلس م
ــة  الــدوليــة. ويعلق الســــــــــــــودان أهميــة كبيرة على تلــ  المواد، وبخــاصـــــــــــــ

أُدخلت تعديلات تبدد هــــــــــــواغله وتجســــــــــــد قواعد ومبادة الممارســـــــــــة  إ ا
 للدول. العريية

)الوزيات المتحدة الأمريكية(: قال إن حكومته   السيدة سييميل  - 76
الــدبلومــاســــــــــــــيــة   ز ت ال ترت أنــه حيثمــا تعكس المواد المتعلقــة بــالحمــايــة

ممـارســــــــــــــة الـدول، فهي تمثـل مســــــــــــــاهمـة كبيرة في القـانون المتعلق بهـذا  
الموضــو ، وهي بالتالي قيِّمة بالنســبة للدول في هــكلها الحالي. غير أن 
بعض المواد ز تتســـق مع القانون الدولي العرفي الراســـا. وقد  كر وفد  

ــيل في بيان أدلى به أمام اللجنة السـ ــــ ــواغل بالت صـــ ــة، على هذ  الشـــ ادســـ
 . A/C.6/62/SR.10النحو الذل ورد في الوثيقة 

 15وأضـــــــــاى قائلا إنه يبقى هناك هـــــــــاغل هام يتعلق بالمادة  - 77
)حازت ازســـــتثناء من قاعدة اســـــتن اد ســـــبل ازنتصـــــاى المحلية(، التي 

ن يسـتن د سـبل ازنتصـاى المحلية في يكون المدعي مل ما بموجبها ب  ز
الحازت التي ز تتوفر فيها على نحو معقول ســــــــــــبل انتصــــــــــــاى محلية 
للحصــــــــــــــول على جبر فعـال أو في الحـازت التي ز تتيل فيهـا ســــــــــــــبـل 
ــول على هذا الجبر. وهذا  ــاى المحلية إمكانية معقولة للحصــــــــــ ازنتصــــــــــ

به في القانون   متسـاهل إلى حد بعيد. يبموجب المجيار المعمول المجيار
الدولي العرفي، ز يُســــتبثنبى من هــــرط اســــتن اد ســــبل ازنتصــــاى المحلية 

ــبل عديمة  إز ــل فيها أن هذ  الســـــــــــ في الحازت التي يكون من الواضـــــــــــ
الجدوت بشـــــــكل واضـــــــل أو غير فعالة بشـــــــكل  اهر. وقال إن حكومته 

 تت ق مع لجنـــة القـــانون الـــدولي في رأيهـــا، على نحو مـــا أعُربب عنـــه ز
، بــ ن قــاعــدة القــانون الــدولي العرفي ت ر  15تعليقهــا على المــادة  في

ــ ن   عبئا ثقيلا على المدعي. وينبغي لأل مواد يُنظر فيها في ات اقية بشــــ
 الحماية الدبلوماسية أن تعكس القانون الدولي العرفي الراسا. 

ــديهــا هــــــــــــــواغــل ممــاثلــة ييمــا يتعلق  - 78 وتــابع قــائلا إن حكومتــه ل
أوردتها بالت صــــــــيل في مذكرات خ ية ســــــــابقة وفي   11 و  10بالمادتين 

ــام  ــد  في عـ ــه وفـ ــذل أدلى بـ ــان الـ ــه 2007البيـ ــائلا إن حكومتـ . وختم قـ
ت ال تخشى أن يؤدل الت او  على ات اقية بش ن الحماية الدبلوماسية  ز

 إلى تقويض المساهمات الكبيرة التي قدمتها المواد بال عل.
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)كوبا(: قالت إن اعتماد ات اقية   يسغليسييييال  السييييدة  غلا د ا - 79
ــيمكن من مواءمة  ــية ســـــــ ــتند إلى المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماســـــــ تســـــــ
الممارسـات والسـوابق القضـائية القائمة بشـ ن هذا الموضـو ، بما في  ل  
قرارات محكمـة العـدل الـدوليـة. وأفـادت بـ ن كوبـا تعلق أهميـة كبيرة على 

اعد ومبادة الممارســــة العريية للدول. هذ  المواد التي ســــتعكس أيضــــا قو 
ــهم في تدوين القانون الدولي وت وير   ــ ن هذ  ازت اقية أن تســـــــــ ومن هـــــــــ
التـدريجي، وبخـاصـــــــــــــــة ترســــــــــــــيا القواعـد المتعلقـة بـالمعـايير التي يجـب 

 استي اؤها قبل أن يتسنى رلب الحماية الدبلوماسية. 

يـة وأعربـت عن أســــــــــــــ هـا لأن جميع الـدول ز تســــــــــــــتخـدم الحمـا - 80
ــية على النحو المناســــــــــب باعتبارها آلية فرعية لحماية حقو   الدبلوماســــــــ
رعاياها؛ والواقع أن الدول تســـــــــــتخدمها أحيانا ك داة للضـــــــــــغط على دول 
دة بعينها ولتع ي  مصـالحها ازقتصـادية عبر الورنية. وأهـارت إلى  محدَّ
  أن ممارســــة الحماية الدبلوماســــية حق ســــيادل للدول وأداة حيوية لتع ي 

ســـيادة القانون على جميع المســـتويات ولحماية حقو  الإنســـان والحريات 
الأســــاســــية بم يد من ال عالية. واعتبرت أن ســــريان الحماية الدبلوماســــية 
المعترى بــه على اللاجئين وعــديمي الجنســــــــــــــيــة أمر بــالإ الأهميــة في 
حماية حقو  تل  ال ئات الضـجي ة. غير أن الدول لم توقع جميعها على 

وك الدولية المتعلقة باللاجئين، وينبغي أن يؤخذ  ل  في الحســبان الصــك
د  عند وضـــــع ات اقية في المســـــتقبل. وســـــيكون من المســـــتصـــــوب أن تحدِّ
ازت ـــاقيـــة المتوخى اعتمـــادهـــا مـــا إ ا كـــانـــت الـــدولـــة التي تملـــ  الأهليـــة 
للم البة، في حالة فرد يحمل عدة جنسيات، هي الدولة التي يكون لل رد 

 ة بها. صلة فعلي 

وأضــافت قائلة إن المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماســية تســاعد  - 81
بوجه خاص على تع ي  ســـــيادة القانون على الصـــــعيد الورني نظرا إلى 
وجوب اسـتن اد جميع سـبل ازنتصـاى المحلية قبل أن يكون من الممكن 
ذ  ممارســة الحماية الدبلوماســية، كما تنن عليه المواد. وينبغي إدراج ه

المســـــــ لة في ازت اقية المتوخى اعتمادها. وينبغي أيضـــــــا إيلاء ازعتبار  
بشـــكل واضـــل لما إ ا كان ســـلوك الأفراد الذين يُماربا الحق في الحماية 
م الم البة ضــــــدها  ــالحهم يتنافى مع القانون الداخلي للدولة التي تُقدَّ لصــــ

لحمــايــة وفي أو مع القــانون الــدولي، لأن هــذين العــاملين قــد يؤثران في ا
الآثـــار المترتبـــة عليهـــا. وأردفـــت قـــائلـــة إن من المل ـــت للنظر أن المواد 

تغ ي تحـديـدا أحـد المت لبـات التي يجـب الوفـاء بهـا قبـل أن يتســــــــــــــنى   ز
للدولة توفير الحماية الدبلوماسـية، وفقا لل قه والسـوابق القضـائية على حد 

ريقة هـــــ افة ســـــواء، وهو أن ال رد المعني يجب أن يكون قد تصـــــرى ب 

وأز يكون قد ارتكب فعلا غير مشــــــــــــرو  يمكن أن يبرر اقتصــــــــــــاصــــــــــــا 
 مشروعا من الدولة. 

وأوضــــــــــــــحت أن المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماســــــــــــــية ترتبط   - 82
ارتبـارـا وثيقـا بـالمواد المتعلقـة بمســــــــــــــؤوليـة الـدول. والغر  من الحمـايـة 

عل غير مشــــــــرو  الدبلوماســــــــية هو حماية حقو  الأفراد في حالة وقو  ف
دوليــا ترتكبــه دولــة أخرت، وهــذ  الحــالــة مشــــــــــــــمولــة في المواد المتعلقــة 
بمســــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــــــروعة دوليا. ووفقا لذل ، فنن 
لكلتا المجموعتين من المواد أهمية متســـاوية في ضـــمان ازمتثال للقانون  

 الدولي على نحو أفضل. 

بغي لل ريق العـامـل أن يواصــــــــــــــل وأكـدت أن كوبـا تعتقـد أنـه ين  - 83
دراســــــــــة المواد من أجل التوصــــــــــل إلى توافق أوســــــــــع في الآراء بشــــــــــ ن 
مقترحات بلدها. وختاما ، قالت إنه ينبغي لل ريق العامل أيضــــــــا أن يحدد 
ت اصيل ازت اقية المقبلة المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، من أجل تحسين  

 بين الدول الأعضاء.النن وضمان أوسع توافق ممكن في الآراء 

)إريتريا(: قالت إن الدبلوماســــــــية هي أســــــــاا  السييييييدة  يا ل  - 84
التعــاون الــدولي من أجــل الســــــــــــــلام والتنميــة. فــازلت ام بحمــايــة البعثــات 
الدبلوماســية والقنصــلية والمو  ين الدبلوماســيين والقنصــليين الت ام مقدا 

للعلاقات الدبلوماســية بمقتضــى القانون الدولي، بما في  ل  ات اقية فيينا 
ــارت إلى أن الغر  من حماية  ــلية. وأهــــــ وات اقية فيينا للعلاقات القنصــــــ
البعثات الدبلوماســــــية والقنصــــــلية واحترام حصــــــانتها هو ضــــــمان الح او 
ــليمة بين الدول. ولذل  فنن من مصـــلحة جميع الدول  على العلاقات السـ

  أن تواصل تع ي  جهودها لحماية البعثات الدبلوماسية.

ــال التي تقو   - 85 ــدين جميع الأعمـ ــا تـ ــة إن إريتريـ ــائلـ ــت قـ وأردفـ
ســـــــلامة وأمن وأداء البعثات الدبلوماســـــــية والقنصـــــــلية ومو  يها، ســـــــواء 
ارتكبتها الحكومات المضـــــــي ة أو جهات فاعلة غير رســـــــمية. وقالت في 
الختام إن إريتريا تمتثل امتثاز صــــــــارما زلت اماتها بموجب ات اقيتي فيينا  

صـل اتخا  تدابير لضـمان سـلامة وأمن هذ  البعثات التي تسـتضـي ها  وتوا
وممثليهـا. وختمـت بـالقول إن بلـدهـا ي لـب إلى جميع الـدول المضــــــــــــــي ـة 

 للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الإريترية أن تمنحها حماية مماثلة.

)ازتحـاد الروســــــــــــــي(: قـالـت إن المواد   السيييييييييدية  مدلييبييييا  - 86
ــية تســــهم إســــهاما كبيرا في توضــــيل وت وير المتعلقة بالحماي  ة الدبلوماســ

قواعـــد القـــانون الـــدولي العرفي التي تجي  للـــدولـــة حمـــايـــة موارنيهـــا من 
الأفعال غير المشــــــروعة التي ترتكبها دولة أخرت. وتتضــــــمن هذ  المواد 
أيضــــــــــا أحكاما م يدة بشــــــــــ ن حماية الأهــــــــــخاص ازعتباريين واللاجئين  
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وا نا جيدا بين تدوين القانون الدولي وت وير  وعديمي الجنســية. وتحقق ت 
التدريجي، وتوضـــــــل مســـــــائل مثل تعري  ون ا  الحماية الدبلوماســـــــية، 
ــخاص  ــية الأهــــــ ــية، وجنســــــ ــة الحماية الدبلوماســــــ وحق الدول في ممارســــــ
المشـــــــــمولين بالحماية الدبلوماســـــــــية، والحماية الدبلوماســـــــــية للشـــــــــركات. 

للمواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول  واعتبرت أن هذ  المواد هي تكملة جيدة
 ويمكن أن تكون أساسا لوضع ات اقية دولية بش ن الحماية الدبلوماسية.

)البرتغـال(: قـال إن لجنـة القـانون الـدولي   السيييييييييدية كلالسيييييييييي   -   87
، أل بعد أقل  2006اعتمدت المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماســية في عام 

من تحديد الموضــــو  لأول مرة على أنه مناســــب للتدوين   ســــنوات   10من 
ــا   ــا يثبـــت أن الوقـــت قـــد حـــان في الواقع لتـــدوينهـ والت وير التـــدريجي، ممـ

عن ترحيـب البرتغـال بهـذا الت ور، حيـ  إنهـا وت ويرهـا التـدريجي. وأعرب 
دأبت على ت ييد توصـية اللجنة للجمجية العامة بوضـع ات اقية على أسـاا  
هـذ  المواد. وعلى الرغم من وجود ميـل واضـــــــــــــل لـدت الأفراد ومجموعـات 
الأفراد إلى ضـــــــــــــمـان حقوقهم، ز ي ال للـدول و ي ـة مهمـة تؤديهـا في هـذا 

ة الدبلوماســـــية لحماية رعاياها الذين انتُهكت الصـــــدد باســـــتخدام أداة الحماي 
حقو  الإنســـــــــــــــان الواجبــة الخــاصـــــــــــــــة بهم في الخــارج. كمــا أن الحمــايــة 

 الدول.  الدبلوماسية هي إحدت ركائ  مبدأ المساواة في السيادة بين 

بــة زت ــاقيــة دوليــة، وإن كــان وفــد بلــد   - 88 ورأت أن المواد منــاســــــــــــــِّ
ــيما تل  المتعلقة بن اقها يوافق على جوانب معينة من المو  ز اد، ز ســـــــــــ

وبعض أحكامها المحددة، التي يمكن أن تناقشـــــــــــــها الهيئة التي تضـــــــــــــع 
ــية يقترن تقليديا   ازت اقية. بيد أنه، لما كان موضــــــــو  الحماية الدبلوماســــــ
بموضـــــــــــو  مســـــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــــــروعة دوليا، ت مل 

ــياغة ات اقيتين  البرتغال أن ت ضــــي المواد المتعلقة بالموض ــــ وعين إلى صــ
ــانون المتعلق  ــد القـ ــة لتوحيـ ــ  خ وة رئيســــــــــــــيـ ــل  لـ متوا يتين، وســــــــــــــيمثـ

 الدولية. بالمسؤولية

)الكاميرون(: قال إن الحماية الدبلوماســــــــية آلية   السيييييدة ييايدة - 89
تتيل ازعتراى بالضـــــــرر الذل يلحق بموارني دولة أخرت وجبرب ، عندما 

ــائل فعالة أخرت. و  ــية حقا ز تتوفر وسـ تشـــكل ممارســـة الحماية الدبلوماسـ
ــة  ات أهمية حيوية لتع ي    ــســـ ــية مؤســـ ــياديا للدول والحماية الدبلوماســـ ســـ
ســــــيادة القانون على جميع المســــــتويات. وهي موجودة إلى جانب م ا يم 

 أخرت، مثل قانون مسؤولية الدول واختصاص المحاكم الدولية. 

ســــــــــــــبـل الـدوليـة المتـاحـة وأردى قـائلا إنـه، على الرغم من أن ال - 90
للأفراد لحمــايــة حقوقهم هي اليوم أكبر من أل وقــت مضــــــــــــــى، ز ت ال 
الحماية الدبلوماســــــــية ســــــــلاحا هاما متاحا للدول لحماية حقو  رعاياها. 
غير أن اســــــــــــــتخدام الحماية الدبلوماســــــــــــــية يختلف من دولة إلى أخرت، 

ى فكرة ســــــــــــيما عندما يتعلق الأمر بحماية حقو  الإنســــــــــــان. وردا عل ز
إجبار الدول على الموافقة على اســــــــتخدام الحماية الدبلوماســــــــية كذريعة 
لمســـــــاعدة رعاياها في حالة حدو  انتهاكات خ يرة للقواعد الآمرة، التي 
تهدى بصـــــ ة خاصـــــة إلى حماية حقو  الإنســـــان، تشـــــك  بعض الدول 
حتى في جـدوت م هوم القواعـد الآمرة ن ســــــــــــــه التي، في رأيهـا، ز تحظى 

ــايــــــة بقبو  ــه يل م التميي  بين الحمــــ ــد دول أخرت أنــــ ــالمي. وتعتقــــ ل عــــ
ــان، لأن أل التباا لن يؤدل إز إلى ت اقم  ــية وحقو  الإنســــــــ الدبلوماســــــــ
الأمور. ومع  ل ، تعتقد دول أخرت أن الحماية الدبلوماســـــية هي عملية 
ــلمية تن   الشــــرعية عن جميع  لتســــوية المنا عات بين الدول بال ر  الســ

 م القوة أو التهديد باستخدامها. أهكال استخدا

وأفاد ب ن حكومة بلد  ترت أن الحماية الدبلوماســـــــــــــية يجب أن  - 91
في هـــــــــكل مناســـــــــب، بحي  ز يمكن التذر  بها للتدخل في  تكون مقيدة

الشـؤون الداخلية للدول  ات السـيادة، باسـم حماية حقو  الإنسـان. وتنشـ   
ما يتعلق الأمر بتحديد  صـــــــعوبات في الممارســـــــة الدولية، ز ســـــــيما عند

الشـــــــــــروط اللا مة لممارســـــــــــة هذ  الحماية. فعلى ســـــــــــبيل المثال، يمكن 
ــة العملية ييما يتعلق  ــكالية في الممارســـــــ الوقوى على حازت ت ر  إهـــــــ
ــمية  ــلة رسـ ــية الأفراد، مثل حازت الأهـــخاص الذين ليســـت لهم صـ بجنسـ

ت التي من حيـ  الجنســــــــــــــيـة مع الـدولـة التي يليمون فيهـا عـادة، والحـاز
يكون فيها الشخن المعني يحمل جنسية م دوجة، وكذل  الحازت التي 
ــية التي يجب أن تؤخذ في ازعتبار   ــتمرار الجنســـ تن ول على مجيار اســـ
قبل تقديم الم البة. والمســــــ لة الأخرت التي تنشــــــ  في الممارســــــة العملية 
ــخاص ازعتباريين، وعلى  ــية الأهــــــــ والتي ز بد من معالجتها هي جنســــــــ

ه التحديد، تعري  مجيارل الت ســـــــيس وال عالية لغر  تحديد جنســـــــية وج
 هؤزء الأهخاص ازعتباريين.  

ــا   - 92 ــدهـ ــ ييـ ــددا عن تـ ــاميرون تعرب مجـ ــائلا إن الكـ واســــــــــــــت رد قـ
لمواصلة العمل من أجل اعتماد مشرو  ات اقية بش ن هذا الموضو ، من 

مع مـا يترتـب  هــــــــــــــ نـه أن يمثـل ات ـاقـا يحكمـه القـانون الـدولي للمعـاهـدات، 
على  ل  من آثار قانونية تك ل قدرا أكبر من اليقين وازستعانة بالحماية 
د ازت اقية المقبلة ما إ ا  الدبلوماســـية. وســـيكون من المســـتصـــوب أن تحدِّ
كـانـت الـدولـةُ التي تملـ  القـدرة على تقـديم الم ـالبـة، في حـالـة فرد يحمـل 

ة فعلية بها. ورأت أنه عدة جنســـــــــيات، هي الدولةب التي يكون لل رد صـــــــــل
ــلوك الأفراد  ــل لما إ ا كان ســــ ــكل واضــــ ــا إيلاء ازعتبار بشــــ ينبغي أيضــــ
الـذين يُمـاربا الحق في الحمـايـة تجـاههم كـان يتنـافى مع القـانون الـداخلي 
م الم ـالبـة ضـــــــــــــــدهـا أو مع القـانون الـدولي، لأن هـذين   للـدولـة التي تُقـدَّ

 ترتبة عليها.  العاملين قد يؤثران في الحماية والآثار الم
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ــية المعترى به على  - 93 وتابع قائلا إن ســــــريان الحماية الدبلوماســــ
ــية  و أهمية بالغة في حماية حقو  تل  ال ئات  اللاجئين وعديمي الجنســ
الضجي ة. غير أن الدول لم توقع جميعها على الصكوك الدولية المتعلقة 

اقية في باللاجئين، وينبغي أن يؤخذ  ل  في الحســــــــــبان عند وضــــــــــع ات 
ــاريع المواد  ــا بارتيا  أن مشـ ــاى أن وفد بلد  زح  أيضـ ــتقبل. وأضـ المسـ

تتضـــــــــــــمن عددا من الأحكام التي  62/67المرفقة بقرار الجمجية العامة 
تتيل تنليل م هوم الحماية الدبلوماســــــية. ومن الأمثلة على  ل  مشــــــرو  

الذل يتوخى اســــــتمرار جنســــــية الشــــــخن ال بيعي؛ ومشــــــرو   ،5المادة 
، الـذل يشــــــــــــــير إلى الحـازت التي يجو  فيهـا للـدولـة أن تمـارا  8المـادة 

ــية أو هـــــــخن  ــية ييما يتعلق بشـــــــخن عديم الجنســـــ الحماية الدبلوماســـــ
د، كقاعدة عامة، مجيار   9معتربى به كلاجت؛ ومشـرو  المادة  الذل يحدِّ

يد الجنســــية الغالبة للشــــخن ازعتبارل، الت ســــيس بوصــــ ه وســــيلة لتحد
، 2وبشــــــكل ثانول، مجيار ال عالية. غير أنه ييما يتعلق بمشــــــرو  المادة 

قال إن وفد بلد  يرت من الضــرورل الج م بشــكل مباهــر بقدر أكبر ب ن  
ــروط الواردة  ــية ينبغي أن يتوافق مع الشــ ــة الحماية الدبلوماســ حق ممارســ

 للدول. د الممارسة الموصى بها بالنسبة، الذل يحدِّ 19في مشرو  المادة  

)مالي يا(: قالت إن حكومة بلدها تؤكد من جديد  السييدة   ياما - 94
الت امها بضــمان معاملة رعاياها معاملة منصــ ة في الخارج، وتؤيد حقها 
في حمــايــة رعــايــاهــا من الإصـــــــــــــــابــات التي تلحق بهم من الأفعــال غير 

خرت. ومع  لـ ، تعتقـد مـالي يـا أن المشــــــــــــــروعـة دوليـا التي ترتكبهـا دول أ
الحق في ممارســة الحماية الدبلوماســية ينبغي أن يظل صــلاحية ســيادية 
وســــــــــــــل ــة تقــديريــة تــامــة للــدولــة. وأضــــــــــــــــافــت قــائلــة إن مــالي يــا تؤيــد  

ــائـــــد بموجـــــب القـــــانون الـــــدولي، على النحو المبين في  الموقف الســــــــــــــــ
سية، وهو أن الدولة من المواد المتعلقة بالحماية الدبلوما  3و   2 المادتين

غير مل مة بممارســــة الحماية الدبلوماســــية نيابة عن موارن تضــــرر من 
جراء فعل غير مشــــــــرو  دوليا. وترت أيضــــــــا أن التوصــــــــيات الواردة في 

)الممارسـة الموصـى بها( سـابقة لأوانها، حتى من وجهة نظر  19المادة 
قـــة بـــالحمـــايـــة  الت وير التـــدريجي للقـــانون الـــدولي. وبمـــا أن المواد المتعل

الدبلوماســـية صـــيغت أصـــلا في إرار الدراســـة المتعلقة بمســـؤولية الدول 
عن الأفعال غير المشـروعة دوليا، فلا ينبغي للجنة السـادسـة أن تواصـل 
ــ ن  ــو  الحالي إلى أن تنتهي من عملها بشــــــــــ ــ ن الموضــــــــــ مداوزتها بشــــــــــ

 موضو  مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا .
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